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شكر وعرفان
أول الشكر وأخره الله العلي القدیر الذي منحنا الصحة والقوة والعزم لإنجاز هذا

العمل وإتمامه.

التي أمدتني "ى" بومقورة سلو كما نتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذة الفاضلة المشرفة 

بتوجیهاتها القیمة ولم تبخل علینا بوقتها ومعلوماتها التي ساهمت في إثراء 

هذا البحث.

الذي أكن له كل التقدیر " علام لیاس"كما نتقدم بجزیل الشكر للأستاذ 

لإنجاز هذا البحث.على تقدیمه ید العون



  إهداء
أهدي هذا العمل المتواضع:

أبي العطوف أطال االله في عمرهدائما لي.......إلى من كان دعما وسندا 

...... أمي الحنونساندتني بدعواتهاالتيإلى مصدر الحنان والحب

حفظهم االله جمیعاإلى أخواتي وأبناء أخي حنان وإسلام 

إلى رفقاء المشوار الدراسي إلى أصدقائي الذین قضیت معهم أحلى الذكریات

، عماداد، محند الزینریاض، مور ، بلال،أمازیغ، حلیم، زهیر، ولید

ظات لحظات الفرح، لحظات الیأس، لحخالد، الذي تقاسمت معه كل اللحظات، إلى صدیقي المتواضع

الأمل.

توفیق



   إهداء

بسم االله الرحمن الرحیم

المتواضععملأهدي هذا ال

،أبي الذي كان قدوة لي في المثابرة وكان سبباالكریمینإلى الوالدین 

إلى من تحملت المشاقة من أجلي، وجودي و  في

وإلى من حملتني وهن على وهن.

إلى إخوتي و أخواتي الأعزاء شاكرا دعمهم و مساندتهم .

الزملاء.إلى كل الأصدقاء و 

كل أسرة الجامعة وإلى الإنسانیة أجمعین. إلى

خالد
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، وإما بدخولها في روابط عقدیة إنفرادیةق إصدار قرارات إداریةیإما عن طر نشاطاتهاالإدارة تباشر 

في الواقع على  ما یدل، وهذاصلحة العامةلمل اتحقیقالخدمة العامة تحملها لأعباء ا و رغباتهیق بهدف تحق

متمیز هو تشریع الصفقات یعبخضوعها لتشر ق أهدافها المرجوة،یلتحقبأهلیة التعاقد لجهة الإدارةالاعتراف

العمومیة.

اتفاق یبرمه أحد یعرف على أنهالذي  "" العقد الإداريما یسمى بالعقدیةالرابطةینتج عن هذه 

، أو ذلك العقد الذي ر مرفق عامیبغرض تسیالسلطة العامة امتیازاتباستعماله الأشخاص المعنویة العامة

بأحكام في الأخذمرفق عام أو تنظیمه و تظهر فیه نیة الإدارة ر یعام بقصد تسییبرمه شخص معنوي 

2غیر مألوفة في القانون الخاص.استثنائیة و  الذي یخضع لقواعد خاصة1،القانون العام

أحدهما شخص معنوي عام عن بقیة العقود وذلك من ناحیة طرفیه باعتبار أن الإداري یتمیز هذا العقد

كما أن محله مرفق المؤسسات العمومیة الإداریة،، الولایة، البلدیة،كالإدارة العامة، الهیئات الوطنیة المستقلة

كامتیاز التدخل للإشراف،الممنوحة للشخص العام في مواجهة الطرف المتعاقدمن خلال الامتیازات  عام

ي إداري لنظر في ضخضوعه لرقابة قا، وهو ما یفرض وسلطة تعدیل العقد أو فسخهعلى إبرام العقد،

منازعاته.

الثانیة من المرسوم الرئاسي التي تعرف طبقا للمادة " الصفقة العمومیة"نجدمن بین هذه العقود الإداریة

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل :"على أنها 15/247رقم 

اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة مع متعاملین 

3".المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

بوابة باعتبارهاوالاقتصادیة نظرا لأهمیتها القانونیةبتنظیم قانوني خاصالصفقات العمومیةحظیت

حجم القوانین التي یعكسه بهدف التنمیة الاقتصادیة الوطنیة، وهو مالصرف مبالغ هائلة من خزینة الدولة 

ص د، س، ن، ،القاهرة، دار الفكر العربي، 03سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة( دراسة مقارنة)، ط-1

50.

2- JURVILLIERS-ZUCCARO Elisabeth, Le tiers en droit administratif, thèse en vue de

l’obtention de docteur en droit, Faculté de droit, sciences économiques et gestion, Université

de Nancy2, Lorraine, 2010, p p 311, 312.

، یتضمن قانون الصفقات 2015سبتمبر  16في  ، مؤرخ15/247أنظر في هذا الخصوص المرسوم الرئاسي رقم -3

.2015سبتمبر 20صادرة في 50عدد، ،ج،جالعمومیة وتفویضات المرفق العام، ج، ر
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شروط إبرام الصفقات العمومیة التي إجراءات و الذي جاء لینظم تنظمها بدءا بتنظیم الصفقات العمومیة 

وقانون 08/09،4جراءات المدنیة والإداریة ، ومرورا بقانون الإتبرمها الدولة أو أحد المؤسسات التابعة لها

الذي جاء قمعا لجرائم الصفقات العمومیة.مكافحة الفساد 

إخلالهابسببأثناء إبرام الصفقة، عدة منازعات في الصفقات العمومیة التي تبرمها الدولةثار ت

لمتعاقد معها، مما باامتیازاتها، ملحقة بذلك أضرارا حالة تعسفها في استعمال  في بالتزاماتها التعاقدیة أو

أو  طلب إلغاء قرار غیر مشروع،ل سواءبناءا على طلب من المتضرر،  الإداري اللجوء إلى القضاءتوجب یس

الاستعجال أو في حالة وجود ضرر یصعب إصلاحه وتداركههذا التصرف في حالة تنفیذ لمطالبة بوقف ل

5،أجال الطعنالطعن فیه و شروطه وكیفیةالذي یبین الإداریةالإجراءات المدنیة و قانونالمنصوص علیه في 

إجراء تحفظي یتخذ من أجل حمایة قواعد المنافسة والشفافیة، النزاهة والمساواة بین الذي یعتبر على أنه 

المتعاملین المتعاقدین.

، لمنازعات الإبرام في الجزائر هو قاضي الإلغاءالمراقب الجدیر بالذكر أنه إذا كان القاضي الإداري 

تعدیل یبقى الوضع كما هو علیه لعدم وجود عكس التشریع الجزائريفإنه أصبح في فرنسا قاضي التنفیذ،

تشریعي أو قرارا قضائي یقر ذلك.

حد ووضع ،لحمایة المال العاماللجوء إلى القضاء الجنائيالرقابة على الصفقات العمومیةستوجبت

، وتتمثل هذه القنوات المستهلكة للأموال للعمومیةمن قاتأن الصفباعتبارهذا المجال،بللجرائم المتعلقة 

في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم نصوص قانونیة وسن قانون الوقایة من الفسادتكریسالرقابة في 

6." مكافحة الفساد"الثامن منه، تحت عنوان، وذلك في الباب الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام

التي تعتبر من أكثر المواد تعقیدا في مجال لأهمیة الصفقات العمومیة نتیجة اختیار هذا الموضوع جاء

أیضا إلى إجراءات امتد بالنظر إلى طابعها التقني الذي لم یشمل فقط عملیة الإبرام، بل ،القانون الإداري

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25، مؤرخ في 08/09أنظر في هذا الخصوص قانون رقم -4

.2008أفریل 23، صادرة في 21ج، ر،ج،ج عدد 

بن أحمد حوریة، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة -5

.06،07،، ص ص2011الماجستیر في القانون العام،كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، خلف االله كریمة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع -6

.04،، ص2013، 1كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة
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ر هذا ، كما یعود اختیاالإجرائیةالمنازعات في المسائل الشكلیة و تمیزها عن غیرها منالتقاضي التي 

موضوعیة.الموضوع إلى أسباب ذاتیة و 

متطابقة دقیقة بطریقة موضوعیة و ة تفي معالجإلى رغبتناالأسباب الذاتیة لاختیار هذا الموضوع تعود 

إزالة الغموض  في انرغبتتتمثل فيفالأكادیمیة، وأما الأسباب الموضوعیة إعداد البحوث مع مبادئ وأسس 

التي تمثل في ، التي تثار في مرحلة الإبرام في مجال الصفقات العمومیةوتوضیح المنازعات للباحث العلمي 

القرارات الإداریة لغاء المنصبة على قبل التعاقدي والتعاقدي، ورقابة قاضي الإستعجالي ماالإابة القاضي رق

ماسة جرائم الالالتي تتمثل في المنفصلة، إضافة إلى رقابة القاضي الجنائي على إبرام الصفقات العمومیة

العقوبات المقررة لها.بالصفقات العمومیة و 

جعلت من إنجاز البحث عملیة لیست لتحقیق و تجسید رغبتنا صادفنا مجموعة من العراقیل في سعینا 

، ویمكن إجمال هذه العراقیل في:بالبسیطة

الناشئة على إبرام رقابة القاضي الإداري على المنازعات ندرة الكتب المتخصصة في مجال -

الصفقات العمومیة.

لإلغاء القرارات الإداریة التي تتكون منها الصفقة لالتي تتعرض الجزائریةالأحكام القضائیةغیاب-

العمومیة أو ما یعرف بالقرارات الإداریة المنفصلة و هي نظریة لم یتناولها المشرع الجزائري في أي نص 

حتى تنظیم الصفقات العمومیة ذاته لم یحدد أي قرار إداري منفصل أو یبین إمكانیة إلغائه بل و ،قانوني

قضائیا.

إبرام منازعات على الرقابة القضائیةنطاقحولتتمحورإن الإشكالیة المطروحة في هذه المذكرة 

   ؟الصفقات العمومیة

الوصفي التحلیلي القائم على تحلیل بعض المنهجعلى  تم الاعتمادللإجابة على هذه الإشكالیة 

.القانون الجزائريسي و بین القانون الفرنالقائم على المقارنةالمقارنالنصوص القانونیة، وكذا المنهج

، حیث خصصنا الفصل الأول لرقابة اعتمدنا على مناقشة إشكالیة البحث على خطة تتكون من فصلین

في حین تطرقنا في الفصل الثاني إلى رقابة القاضي إبرام الصفقات العمومیةمنازعاتالقاضي الإداري على

إبرام الصفقات العمومیة.منازعاتالجنائي على
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قصد تلبیة بمختلف هیاكلها تعتبر الصفقات العمومیة من أهم العقود الإدارة التي تبرمها الدولة 

فیه صرف ، إذ تعد المجال الخصب الذي یتم الوطنيالاقتصادتحتل مكانة هامة في التي5،الحاجات العامة

ونضرا لأهمیة عقود الصفقات العمومیة، التي تمثل وسیلة من وسائل تجسید فكرة استمراریة المرفق ،الأموال

الإجراءات الخاصة ئري على النص على جمیع الأحكام و العام، وإشباع الحاجات العامة، حرص المشرع الجزا

هده المراحل والإجراءات أثناء لجوئها للتعاقد التي ضرورة إتباع ببإبرام الصفقات العمومیة، وألزم جهة الإدارة 

المنافسة بین وحریةالشفافیة والمساواةمبادئالصفقات العمومیة، وهذا لغرض تحقیق تنظیمحكاملأ وفقا

6لإبرام للصفقة. ةالمتعاملین المتعاقدین في المرحلة التمهیدی

الممهدة للإبرام الصفقةالإجراءاتبهذه الإلتزامعن  ) المصلحة المتعاقدة(خروج الإدارةیعد

 اتلفصل الثالث، القسم الأول تحت عنوان كیفیافي  15/247رقم  المرسوم الرئاسيعلیها فيالمنصوصو 

 إلىلثالث تحت عنوان إجراءات الإبرام،القسم االإجراءات المنصوص علیها في ، و ات العمومیةإبرام الصفق

7للقانون. امخالفالإبرام 

، ببسط الإداري ، عن طریق اللجوء إلى القضاءلشفافیة الإبرامضمانة حقیقیةالمشرع الجزائري أعطى        

، ویتضح حكام قانون الصفقات العمومیةلأعند مخالفة الإدارة رقابته على المنازعات الناشئة في مرحلة الإبرام 

تانخصص ماد ثحیالإداریة قانون الإجراءات المدنیة و متضمنال 08/09رقم  قانونال إلىهذا بالعودة 

قضاء و الصفقات، العقود و في الفصل الخامس تحت عنوان الاستعجال في مادة تنصان على الاستعجال

هذا الفصل إلى مبحثین، وهما رقابة ومن هنا قد قسمنا 8مجلس الدولة.المحاكم الإداریة و أمامالإلغاء 

على مبحث الأول)، ورقابة قاضي الإلغاء إبرام الصفقات العمومیة (لاستعجالي على منازعات االقاضي 

(مبحث الثاني).إبرام الصفقات العمومیة

5- POULET Nadine, LECLERC Gibot, Droit administratif, 4éme ed, édition Bréal, France, 2011, p

140.

أعمال الملتقى المصري)، ة مقارنة بین القانون الجزائري و إجراءات إبرام الصفقات العمومیة( دراسكركادن فرید، طرق و -6

.02، ص 2013، جامعة المدیة، الجزائر، العمومیة في حمایة المال العامالوطني السادس، دور قانون الصفقات

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247أنظر في هذا الخصوص المرسوم الرئاسي رقم -7

مرجع سابق. 

مرجع سابق.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،،08/09في هذا الخصوص قانون رقم أنظر-8
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المبحث الأول

رقابة القاضي الإستعجالي على منازعات إبرام الصفقات العمومیة

إبرام الصفقات العمومیة، في مادتین تتمثلان في رقابة ستعجال على منازعات الإتنحصر رقابة قاضي 

ستعجال في مادة وقف التنفیذ.الإرقابة قاضي و ستعجال قبل التعاقدي لإقاضي ا

لسرعة إجراءاتهفي مجال الصفقات العمومیة، وهذاقبل التعاقدي أهمیة كبیر قاضي الاستعجال یحوز

9نقائص دعوى الإلغاء.كل عیوب و وقدرته على

، حین یلعب دورا كبیرا في مجال الصفقات العمومیةأیضاوقف التنفیذ، فبدورهللاستعجال أما بالنسبة

التي  اقراراتهوقف تنفیذعن طریقفي وضع حد لتعسف الإدارةه المادةذیتمتع قاضي الاستعجال في ه

10.حریاتهمتجاه حقوق الأفراد و   ال تعدیا أو إستیلاءیمكن أن تشك

قبل التعاقدي والتعاقدي ( مطلب الأول)، ستعجال مالإقاضي االمبحث إلى مطلبین، رقابة قسمنا هذا

( مطلب الثاني).في مادة وقف التنفیذالاستعجالورقابة قاضي 

تیاب نادیة، ألیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق -9

.253، ص 2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، العلومو 

جستیر في الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماطبقا لقانون الإجراءات المدنیة و بركایل رضیة، الدعوى الإداریة الإستعجالیة -10

.75، ص 2014العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق و 
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المطلب الأول

التعاقديلقاضي الإستعجالي قبل التعاقدي و رقابة ا

، خاصو مستعجل تحفظيإجراء قضائي "بأنهالتعاقديقبل التعاقدي و ستعجاليالإلقاضي یقصد برقابة ا

طریق عنذلك ، و المنافسة بشكل فعال قبل إتمام إبرام الصفقةف منه هو حمایة قواعد العلانیة و الهد

الغیر مألوفة في الإجراءات القضائیة القضائیةإعطاء القاضي سلطات واسعة غیر مألوفة في الإجراءات 

11."الخاصة

: في مبدأ والتعاقدي یقوم على مبدأین أساسین یتمثلان فيإجراء قبل التعاقدي أنمن التعریفنستخلص

12ستعجال.الإومبدأ التحفظ

07بمقتضى الأمر الصادر في ،1992قبل التعاقدي سنة عجال ماستالإنظریة كرس المشرع الفرنسي 

المقتضیات التي یفرضها تنظیم الصفقات العمومیة من ، وذلك بهدف مجازات وتصحیح خرق 2009ماي 

بالصفقات المبرمة في القطاعات الخصوصیة القانون المتعلق وهذا من خلال13علانیة ودعوة إلى المنافسة.

لأوربي حین طبق قواعد العلانیة التكریس یعود للمشرع ا هذاو ، الاتصالات)ي مجال (الطاقة، المیاه، النقل و ف

رقابة في مجال " طعن و عقود الشراء العام، بإصداره تعلیمة وردت تحت عنوانالمنافسة في مجال إبرام و 

14"الأشغالو  الصفقات العمومیة للتوریدات

جستیر في القانون، كلیة یة، مذكرة لنیل شهادة المارقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومشریف سمیة،-11

  .57ص  ،2016العلوم السیاسیة،جامعة بجایة، الحقوق و 

12- GOHIN Olivier, Contentieux administratif, 7 éme ed, Lexis Nexis, Paris, 2012, p 316.

13- MATTIAS Guyoumar, BERTRAND Seiller, Contentieux administratif, Dalloz, Paris, 2010, p

p 147 ,148.

فقیر محمد، رقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها في التشریع الجزائري والتشریع -14

، العامأعمال الملتقى الوطني السادس، دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال المقارن، ألیة وقائیة لحمایة المال العام، 

.04، ص 2013جامعة المدیة، الجزائر، 
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قانون الإجراءات تعود إلىحیث ، حدیثة النشأة في الجزائرما قبل التعاقدي ستعجالالإتعتبر فكرة 

15.منه 947و 946 الذي كرسه في المادتین،الإداریةو المدنیة 

ضاء الإستعجالي في مجال الصفقات العمومیة في نصوص خاصة ضمن المشرع الجزائري القنظم 

لیها الأطراف المتقاضون في إالإستعجالیة هي الجهة التي یلجأ  فالدعوى ،الإجراءات المدنیة والإداریةقانون 

في النزاع دون المساس بأصل الحق، وهذا ما نصت حالة العجلة الطائفة، للحصول على حكم یفصل مؤقتا 

16إ، م، إ.من قانون 918علیه المادة 

ستعجال( الفرع الأول)، سلطات قاضي الإشروط دعوى تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، رتأیناإلذا   

الفرع الثاني).(ستعجالالإ

الفرع الأول

ستعجاللإشروط دعوى ا

وكونها الغایة للجوء الفصل فیها بشكل سریع،التي تتمثل في بأهم خاصیةالإستعجالیةالدعوى  تتمیز

17إلى القضاء الإستعجالي.

من القانون رقم 946توفر مجموعة من الشروط التي حددتها المادة دعوى الاستعجال  رفعیتطلب 

التي تتمثل فیما یلي:و ، 08/09

أولا:الشروط العامة لرفع الدعوى الاستعجالیة:

  :يفیما یلالتي تتمثل الإاستعجالیة، و یتطلب القانون توفر شروط عامة لرفع الدعوي 

، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع 08/09من القانون رقم  947و 946أنظر في هذا الخصوص نص المواد -15

سابق.

العلوم كلیة الحقوق و مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر،بوصقفة مبروكة، الاستعجال في الصفقات العمومیة،-16

.25،ص2015،ورقلة السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح،

17 - JEAN-Pierre Dubois, Droit administratif, droit des institutions administratives, édition

Eyrolles, Paris, 1992, p 482.
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ستعجالیة غیر انه لم یورد الإى شرطا جوهریا لرفع الدعو یعتبر شرط الاستعجال شرط الاستعجال: -1

تاركا المجال للفقه.،المشرع الجزائري تعریفا له

وأنه الخطر المباشر الذي لا ،" الضرورة التي لا تحتمل تأخیرابأنه ستعجالالإ الإداريیعرف الفقه 

، بحیث یملك القاضي الفاصل المواعید " ریحتى إن تم تقص،إتقائه رفع الدعوى بالطریق المعتادیكفي في

إن تم إذ یتعین علیه التحقیق من وجود حق للمدعي یخشى ضیاعه ،سلطة تقدیر حجم الحالة الإستعجالیة

18الإبرام.

، أن یتم الفصل ضمن منازعات الصفقات العمومیة في مرحلة الإبرامستعجالالإ شرطالهدف من إدراج 

یثبت ، و وعلى الوقت وعلى أهمیة موضوع المشروععتبارات الحفاظ على المال العام للإفیها بسرعة 

، كما المنافسةالإشهار و بالتزاماتجراء الإخلال كل من تضرر من خلال إبرام الصفقة العمومیة الاستعجال 

جماعات الإقلیمیة العتباره ممثل للدولة في حالة العقود التي تبرمها إستعجال الوالي بلإیمكن أن یطالب بهذا ا

19هو تأمین أعلى قدر من شفافیة المنافسة عند إبرام العقد.المؤسسات العمومیة المحلیة، والهدف من هذا و 

قاضي الاستعجال في صمیم نظرهو عدم جوازیفهم من أصل الحق عدم المساس بأصل الحق:-2

:" یأمر قاضي ، إ على أنهإ، مق، من 918المادة وقد نصت20،الموضوع حول حق یدعیه الخصوم

."،لا ینظر في أصل الحق، ویفصل في أقرب الآجالالإستعجال بتدابیر مؤقتة

إذ یقتصر ،لا تمس بأصل الحق21تحفظیةأو  تدابر وقتیةتخاذللإلقضاء المعجل كأصل عام یتدخل ا

من ،وجود الحق أو عدم وجودهحتمالإالذي یدله على  الظاهردور القاضي الإستعجالي على بحث الأمر 

أعمالبومقورة سلوى، رقابة القاضي الإستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، -18

.08، ص 2013، جامعة المدیة، الجزائر، الملتقى الوطني السادس، دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

الإداریة في الجزائر، تونس، مصر، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه بونعاس نادیة، خصوصیة الإجراءات القضائیة -19

.128، ص 2015في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

دة سفیر محمد الهادي، القضاء الإستعجالي الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شها-20

.28، 27، ص ص 2016الماستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة طاهر مولاي، سعیدة، 

21- JULIEN Piasecki, L’office du juge administratif des référés : entre mutation et continuité

jurisprudentielle, thèse pour le doctorat de droit public, Faculté de droit de Toulon. Université

de sud, Toulon-var, Paris (02), 2009, p 158.
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22خلال البحث في المستندات المقدمة من طرف الخصوم.

 في إطار :حیث أنه،2007سنة مبدأ عدم جواز المساس بأصل الحق مجلس الدولة الجزائري أكد      

عارض ملاك الأراضي إتمام"شلاطة"من قبل بلدیة " تالة"إیصال قنوات صرف المیاه القذرة إلى قریة

طالبت فیها بتوجیه أمر للملاك بعدم التعرض لإتمام ألاستعجاليفرفعت البلدیة دعوى أمام القاضي الأشغال،

نف یمس بأصل الحق أن طلب المستأعتبارإباختصاصهالأشغال، فصرح قاضي أول درجة بعدم 

في المسائل المستعجلة غیر القاضي الإداري الفاصلستئناف أمام مجلس الدولة فقضى بأن:"لإتم ا

بأصل المساسبسبب الشعبي البلديمجلساللفصل في دعوى الأصلیة المستأنفة من طرف بامختص 

23الحق.

حتى تكون الدعوى  و  ،جدیة طلب المدعي، یثبت حتمال وجود حقإیقصد بالجدیة شرط الجدیة:-3

بمعنى أن یقوم الطلب ،للأسباب جدیةنداالإستعجالیة ناشئة، یشترط وجود طلب مقدم من المدعي مست

وترتبط جدیة الطلب بمسألتین هما :24المستعجل على أسباب ترجح القضاء فیما بعد بإلغائه موضوعا 

في : من جهة نجد المتعهد في الصفقة یطلب حمایة حقه وجود تكریس قانوني للحق المراد حمایته -أ

من إحدى حالات الإقصاء من المشاركة ضفي حین یقع المنافسة،دخول المساواة مع باقي المشاركین و 

لا محل لرفع دعواه الإستعجالیة فإنه 15/247،25من المرسوم الرئاسي رقم 73المنصوص علیه في المادة 

26لأن طلبه غیر مؤسس قانونا.

به المدعي الذي إذا طالب محققا وواضحا یجب أن یكون الحق :إحتمالا لوجود الحق من خلال الوقائع-ب

عندما لا،" على أنهالإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 924تنص المادة لذا، 27وقعت علیه المنازعة

التوزیع،دار حمود للنشر و د ط،قضاء التنفیذ طبقا لأحدث التعدیلات،إسماعیل، القضاء المستعجل و لسید خمیس ا-22

.19ص، ،2005،القاهرة

.09مرجع سابق، ص بومقورة سلوى،-23

.344، ص 2007دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د ط،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود لإداریة،-24

، یتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 73أنظر نص المادة -17

مرجع سابق.

.08ص، مرجع سابق،،فقیر محمد-26

27- MARIE Christine Roualt, Droit administratif, Galion édition, 5éme ed, Paris, 2009, p 549.
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مؤسس، هذا الطلب بأمر الاستعجالغیر مؤسس، یرفض قاضي یكون ، أویتوفر الاستعجال في الطلب

القاضي بعدم یمكن للقاضي أنالجهة القضائیة الإداریة،اختصاصلا یدخل في عندما یظهر أن الطلبو 

.28"النوعيالاختصاص

معرفة الشروط الخاصة لرفع الدعوى الإستعجالیة تقتضي:یةستعجالالإدعوى الط الخاصة لرفع و الشر ثانیا:

:"أنهالتي تنص على الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و من 946ما قبل التعاقدیة الرجوع إلى نص المادة 

شهار والمنافسة التي تخضع الإ تبالتزامایجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال 

.ات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیةلها عملی

29......"یتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد یتضرر من هذا الإخلال"

،مفهوما أوسع منفي مجال الصفقات العمومیة،تأخذ الصفة في الدعوى الإستعجالیة:صفة المدعي-1

الدعوى من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد، إضافة ترفعبحیث من شرط الصفة في القواعد العامة،

الثانیة من طبقا للفقرتین الأولى و ذلك و  30المنافسة.الإشهار و بالتزاماتالإخلال  نإلى كل من یتضرر م

31.الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 946المادة 

من المتعاقدینلفئة من عملیات إبرام الصفقة، بالنسبة الأجانبلا تقبل الدعوى كلیا من الأشخاص 

ین من دخول المحروممات حمایة البیئة، و على العكس تقبل الدعوى التي یرفعها المرشحین ظومنالباطن،

كذا المرشحین المستبعدین منها،إضافة إلى الغیر المشاركین في الصفقة بسبب الصفقة دون وجه حق، و 

32.قواعد العلانیة بالإخلال

ممثلا للدولة على مستوى الولایة الذي یملك باعتباره للوالي خول إذا، الصفة بحكم القانوناكتسابیمكن

،136المنافسة طبقا لنصوص المواد الإشهار و خطار المحكمة الإداریة في حالة الإخلال بإلتزمات إحق 

.سابقمرجعیتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة،،08/09 رقم  قانونالمن 924المادة نص أنظر -28

، مرجع نفسه.946انظر نص المادة -29

، بن وارث كاتیة، رقابة القاضي على الأعمال القانونیة للجماعات المحلیة، القرارات الإداریة والصفقات بوحطة صوریة-30

، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق العمومیة، مذكرة تخرج

  .65-64ص

، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.08/09من القانون 2و1/ 946أنظر المادة -31

.64،65بوحطة صوریة، بن وارث كاتیة، مرجع سابق، ص ص-32
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أو مؤسسة عمومیة محلیة ،العقد من طرف جماعة إقلیمیةإذا أبرم 12/07.33من قانون الولایة رقم 137

11/10.34من قانون البلدیة رقم 194، 192،193، 191عملا بالمواد )كذلك لرئیس ( م ش بو 

أن تتولى المصلحة المتعاقدة عملیة الإعلان یقصد بالإشهار المنافسة:وجود إخلال بإلتزامات الإشهار و -2

عامة و مفتوحة للترشح على أساس دفتر الشروط للصفقات العمومیة المرجعي عن الصفقة من خلال دعوة 

الانتقاء خلال عملیة عتمادهاإالمنهجیة التي سیتم شروط المشاركة والمقاییس و یضبط بكل دقة نتقاء الذي للإ

والمالیة وكذلك كل الوثائق الفنیةعروضهمللمترشحین المتوفر فیهم شروط المشاركة لاحقا عن طریق تقدیم 

35،المؤیدات المطلوبة ضمن دفتر الشروطو 

بضمان حقوق ،36ق مصلحة ماجل تحقیأمن عدة متنافسینلبدخو تسمح ممارسة یقصد بالمنافسة

 تالمجمعاو إلى تشجیع الاستثمارات لصالح الدولة المستثمرین ضد المساس بحقوقهم و تؤدي في الوقت نفسه

في الصفقة بأن یعامل الاشتراككل من یود أمامتعني فتح الباب للتزاحم الشریف المحلیة، كما أن المنافسة 

37.ةالمساواكل المتنافسین على قدم 

، یتضمن قانون الولایة ج، ر،ج،ج عدد 2012فیفري 21في  مؤرخ12/07، من القانون رقم 136،137أنظر المواد -33

.2012فیفري 29صادرة في 12

، یتعلق بالبلدیة ج،ر،ج ، ج 2011جوان 22مؤرخ في 11/10من القانون رقم 191،192،193،194أنظر المواد -34

.2011جویلیة 03صادرة بتاریخ  37عدد 

في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق زیات نوال، الإشهار في الصفقات العمومیة-35

.6، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

36 -ALLOUI Farida, l’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, mémoire

en vue d’obtention du diplôme de magister en droit, Faculté du droit, Université Mouloud

Mammeri, Tizi Ouzou, 2011, p 80.

حساني ساوسة، هباش نبیلة، مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات العمومیة الإداریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر -37

.8، ص 2017میرة، بجایة، حقوق،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 
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من المرسوم 61إلزامي طبقا للمادة یعد الإشهار الصحفيخرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومیة:-أ

أشكال طلب یكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامي في كل"التي تنص على مایلي15/247الرئاسي 

38."العروض

من المرسوم 62نصت علیها المادة على بیانات إلزامیةیحتوي الإعلان عن طلب العروض 

التالیة: تسمیة الإلزامیة تالبیانایجب أن یحتوي إعلان طلب العروض على :على أنه15/247الرئاسي

الأولي، نتقاءالإو رقم تعریفها الجبائي، كیفیة طلب العروض، شروط التأهل أو المصلحة المتعاقدة و عنوانها

أحكام دفتر الشروط ذات ة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى موضوع العملیة، قائمة موجز 

،مدة صلاحیة العروض، إلزامیة كفالة التعهد، إذا تحضیر العروض ومكان إیداع العروضالصلة، مدة 

39.قتضى الأمر ذلكإ

لا یفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة "تقدیم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب علیه عبارة

.الاقتضاءثمن الوثائق عند " ومراجع فتح العروض،تقییم العروضو 

تحت تصرف المؤسسات التعاقدأن تضع المصلحة التي تتمثل في تالبیانابعض 63أضافت المادة 

من طرف ممثلیها ، ویجب أن یسحب دفتر الشروط64دفتر الشروط و الوثائق المنصوص علیها في المادة 

المعنیین لذلك، ویجب أن یسحب دفتر الشروط في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات من طرف الوكیل أو من 

في  على خلاف ذلكالإتفاق، إلا إذا تم عین لذلكممن طرف الوكیل أو من طرف ممثله الطرف المؤسسات

40.الذي یطلبهاالمرشحكن أن ترسل هذه الوثائق إلى التجمع، ویمتفاقیةإ

،أو قیامها بإعلان معیب مطلقاقواعد الإعلان،عدم قیام الإدارة بالإعلان عن الصفقة نتهاكبإیقصد

نشر على  15/247من مرسوم رئاسي 65المادة وهذا ما نصت علیهبنشرها في جریدة رسمیة واحدة، 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة تفویضات المرفق العام، مرجع 15/247من مرسوم الرئاسي رقم 61أنظر المادة -38

سابق. 

، مرجع نفسه.63أنظر في هذا الخصوص نص المادة -39

، مرجع نفسه.63أنظر في هذا الخصوص نص المادة -40
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الإعلان في جریدتین وطنیتین باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل موزعتین على المستوى الوطني، 

41السالفة الذكر.65كل إخلال بالمادة نتهاك لمبدأ العلانیة و المنافسة إوبالتالي یعتبر 

یؤدي تخلفها إلى بین الشكلیات الجوهریة التي قد فرق في هذا الصدد أن مجلس الدولة الفرنسي غیر

تي یمكن تصحیحها تي لا تؤثر فعلیا على العقد، والالأشكال الثانویة الوالمنافسة، و قواعد العلانیة نتهاكإ

42أصلا.ستعجالي الإإلى القاضي جوءلال الأمر في هذه الحالةلا یستدعيو  ،لاحقا

في نصالجزائري آلیات إبرام الصفقات العمومیة المشرع حددلإجراء إبرام غیر مناسب: ختیار الإدارة إ_ ب

 ءإجرا، و طلب العروض الذي یشكل قاعدة عامةإجراء :ووه 15/247من المرسوم الرئاسي 39المادة 

في غیر تقنیات الإبرام  الإدارة ستخدامإفلا یجوز الخروج عنها، ذلك وفق شروط قانونیة ملزمة و  43،التراضي

یؤدي إلى خرق قواعد   الذي بإجراء غیر مناسبمنع أحد المتنافسین من حقه من التنافس  أو موضعها

و ذلك وحید دون الدعوة الشكلیة للمنافسة ة بإبرام صفقة مع متعامل متعاقد مثال ذلك قیام الإدار و  44،المنافسة

ئاسي من المرسوم الر 51المادة حسب نص إلیهللجوء الحالات الداعیة توفر عدم معالتراضي، طبقا لإجراء 

ثانیة، في حالة وتتمثل هده الحالات في: عندما یعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة ال 15/247رقم 

، أو تحدد إلى طلب العروض ءالتي لا تستلزم طبیعتها اللجو الخاصةاللوازم والخدمات صفقات الدراسات و 

بالطابع السري للخدمات، في حالة  وأخصوصیة هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة 

، في حالة الصفقات الممنوحة التي صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدولة

، في وكانت طبیعتها لا تتلاءم مع أجال طلب العروض الجدید، في حالة العملیات المنجزة،كانت محل فسخ

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، یتضمن،15/247من المرسوم الرئاسي رقم 65المادة نصأنظر-41

مرجع سابق.

.11مرجع سابق، ص بومقورة سلوى،-42

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،یتضمن،15/247من المرسوم الرئاسي رقم 39أنظر نص المادة -43

سابق.مرجع 

44- LAJOYE Christophe, Droit des marché public, Berti édition, Alger, 2007, p 104.
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تحویل ثنائیة التي تتعلق بالتمویلات الإمتیازیة و إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي، أو في إطار الاتفاقیات ال

45.الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات

ى بوضع الإدارة لمواصفات تحتوي علتنتهك قواعد المنافسة التقنیة:الخصوصیات المواصفات و مخالفة ج_

أن عتبر مجلس الدولة الفرنسي إ، وعلى هذا الأساس على حساب البقیةالمرشحینیلي لأحد ضعنصر تف

ینطوي على بدواتهمها،بهدف حصر المنافسة بین عارضین معینین وضع مواصفات الصفقة عند الإعلان عن

46بالمنافسة.الإخلال 

لا یؤدیان حینمصطلستبعادلإاحرمان و الإن :وجه حقدون  الصفقةدخولمنستبعادلإد_ الحرمان أو ا

آخربمعنى ، 47معین بالذاتب على شخص طبیعي أو معنوي ، فالحرمان إجراء شخصي ینصالمعنى نفسه

.العامةالحظر القانوني من دخول الصفقة، لأسباب یحددها القانون لدواعي المصلحة 

، بهدف منع شخص طبیعي أو معنوي من قرار تصدره المصلحة المتعاقدةأنه ستبعاد لإقصد بای

التوقیع من صاحبه، أو عدم عدم  أو خروج العطاء بعینه من دائرة المنافسة،، بسببالمشاركة في الصفقة

ومثال ذلك انخفاض العرض المالي المقدم من طرف المتعامل المختار بشكل ،مطابقته للمواصفات التقنیة

48غیر عادي.

السالف 15/247من المرسوم الرئاسي 75حالات الحرمان في نص المادة ئريالمشرع الجزاتناول 

أجال عن تنفیذ الصفقة العمومیة قبل نفاذ  استكمال عروضهم أو تنازلو إاللذین رفضوا تتمثل في: والتي الذكر

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247، من المرسوم الرئاسي رقم 51أنظر نص المادة -45

مرجع سابق. 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق،بزاحي سلوى، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة-46

(غیر منشورة).،115،ص، 2008جامعة عنابة،  

، دار 01أشرف محمد خلیل حماد، نظریة القرارات الإداریة القابلة للانفصال في مجال العقود الإداریة( دراسة مقارنة)، ط -47

.98، ص 2010الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

مرجع سابق.فقیر محمد،-48
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أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة، الذین التصفیة م في حالة الإفلاس و ، الذین هصلاحیة العروض

49المقضي فیه.الشيءالجبایة، أو الذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة لم یستوفوا واجباتهم 

ختیار المتعاقد مع إئري على ضبط معاییر شرع الجزانص المالمتعامل المتعاقد:اختیاربقواعدالإخلال -ه

تتمثل هذه المعاییر في، و 15/247رقم من المرسوم الرئاسي 54إلى المادة 53في نصوص المواد الإدارة، 

كیفما كانت ، قادرة على تنفیذهاأنهاة إلا لمؤسسة یعتقد الصفق ةالمتعاقدأن تخصص المصلحة نه لا یمكنأ

المتعهدین،التقنیةو  المرشحینمن قدرات أن تتأكد ةالمتعاقد، ویتعین على المصلحة كیفیة الإبرام المقررة

أن یستند تقییم الترشیحات إلى معاییر غیر یجبو  التقنیة،المالیة، قبل القیام بتقییم العروضوالمهنیة و 

50.مداهامتناسبة مع بموضوع الصفقة و تمییزیة، لها علاقة

كمة صرحت المح وقد أ المنافسة،لمبد اخرقخطرا و ختیارالإالإدارة بمعاییر التزامعدم یشكل 

leما بین أن صفقة الدراسات المبرمة ،.CHALON.SUR.MARNالإداریة cabinet OTH-EST

تفاوض غیر قانوني، لذا بعد التي جاءت أثناء فترة تقییم العروض 1993-10-06بتاریخ SIMOVATو

51.باطلةالصفقة كانت

یره المشرع ظكذلك بالنسبة لن، و لرفع الدعوى ةاللازمالمدة المشرع لم یحدد :القانوني لرفع الدعوىالأجل-3

كانیة إخطار المحكمة نصت على إم 08/09 رقم من قانون946من المادة 3 الفقرة ، إلا أنالفرنسي

وى إستعجالیة حتى بعد رع الفرنسي أین أدرج إمكانیة رفع دععكس المش علىقبل إبرام العقد، و الإداریة

52الدعوى شبه إستعجالیة. هيها تسمیة جدیدة الإبرام، وذلك بإضفاء علی

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،   15/247من المرسوم الرئاسي رقم 75أنظر نص المادة -49

مرجع سابق.

، مرجع نفسه.57إلى المادة 53أنظر نص المادة -50

.11مرجع سابق، ص بومقورة سلوى،-51

، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة. مرجع سابق.08/09من قانون رقم 946/3أنظر نص المادة -52
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الفرع الثاني

سلطات قاضي الاستعجال

الصفقة، وقد منح منمتشددا في رقابته على طعون المتنافسین المستبعدین یبدو مجلس الدولة الفرنسي 

SMIRG"في قضیة 2008بتاریخ  Geomes" الحاصل لمبدأي نتهاكالإللقاضي الإداري سلطة تقدیر

53.العلانیة والمنافسة، وكذا تقدیر الضرر الذي أصاب المتنافس المستبعد

ستنادا إلى جملة من إمادة الصفقات العمومیة، ستعجال قبل التعاقدي في لإسلطات قاضي انستخلص 

كالتالي:، وهي الإداریةها في قانون الإجراءات المدنیة و المواد المنصوص علی

، تعدیلات حول سلطات 08/09الإداریة تضمن قانون الإجراءات المدنیة و :: سلطة توجیه أوامر للإدارةأولا

لمقارنة، مع التشریعات االذي لا یتماشى ون القدیمفي القانعجزالقاضي الإداري الإستعجالي التي شابها 

حتمیة التوسیع من سلطات القاضي الإستعجالي بتوجیه أوامر ستدعى إلاسیما التشریع الفرنسي، الأمر الذي 

المتسبب في تأمریمكن للمحكمة الإداریة أن:"على أنهالتي تنص946/4بموجب المادة 54،للإدارة

توجیه أمر بقبول مرشح ، ومثال ذلكوهذا في مجال العلانیة والمنافسة55".هلتزاماتإبالإخلال بالامتثال

56مستبعد من دخول الصفقة دون وجه حق.

یحدد مقدار مالي نهاأى الغرامة التهدیدیة علیعرف الفقه الفرنسي:دیدیةهالت تالغراماثانیا: سلطة توقیع 

عن تنفیذ قرار من أي جهة قضائیة كانت، أو یمتنعهملیالشخص العام المدین، والذي  دتأخیر ضعن كل 

57.خلال بالحكم المنطوقفهو جزاء لإ

53- MATTIAS Guyoumar, BERTRAND Seiller, Contentieux administratif, op.cit, p149.
مر للإدارة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، كلیة واأمال یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجیه أ-54

.346، ص 2012العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق و 

، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.08/09من قانون رقم 946/4أنظر نص المادة -55

.84مرجع سابق، ص سفیر محمد الهادي،-56

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق مزیاني سهیلة، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل-57

.09، ص 2012والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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القاضيبهابأنها عقوبة مالیة تبعیة یحكم على تعریف الغرامة التهدیدیةستقر الفقه والقضاء الجزائريإ   

58.عن كل مدة زمنیة یمتنع فیها عن التنفیذ العیني الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامة،على المدین یدفعها

یجوز للجهة القضائیة الإداریة، المطلوب منها إتخاذ "على أنه،08/09من قانون 980نصت المادة 

" وفي حالة ، أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها.979و  978وفقا للمادتین أمر بالتنفیذ

، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك، عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ

59، ویجوز لها تحدید أجل التنفیذ و الأمر بغرامة تهدیدیة.بتحدیدها

منح المشرع الجزائري للقاضي الإستعجالي إمكانیة الأمر بتأجیل یوم:20تأجیل الصفقة لمدة لثا: سلطة ثا

یوم، إلى غایة الفصل في الطعن المعروض أمامه أو إلى نهایة 20إمضاء الصفقة لمدة لا تتجاوز 

التي تناولت امتلاك القاضي الإستعجالي 08/09،60من قانون 946ؤكده نص المادة یالإجراءات، وهذا ما 

61سلطة تقدیریة واسعة في هذا المجال.

.85سفیر محمد الهادي، مرجع سابق، ص -58

، یتضمن الإجراءات المدنیة 08/09، من القانون رقم 981، 980، 979، 978أنظر في هذا الخصوص المواد -59

والإداریة، مرجع سابق. 

مرجع نفسه.،946أنضر نص المادة -60

.29بوصقفة مبروكة، مرجع سابق، ص -61
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المطلب الثاني

و وقف التنفیذ ةستعجالي في مادالإرقابة القاضي 

ذلك الإجراء :"بأنهالتنفیذ تاركا المجال للفقه الذي یعرفه مصطلح وقف لم یعرف المشرع الجزائري 

الوقائي المؤقت الذي یصدره القاضي الإداري بقصد توفیر حمایة قانونیة عاجلة لمصلحة لا تحتمل التأخیر 

من في موضوع دعوى الإلغاء تفادیا لما قد ینتج عن عدم الأمر بوقف التنفیذإلى حین الفصل النهائي 

62".إلى وقت الحكم بإلغائهاستحالة أو تعذر تدارك أثار استمرار تنفیذ القرار الإداري

، مما یستوجب دعوى وقف التنفیذ هي دعوى إستعجالیةالإداریة على أن قانون الإجراءات المدنیة و نص 

، خاصة في مجال غیر المشروعةعمال الإدارةلأعلى القاضي الإستعجالي التدخل بشكل سریع لوضع حد 

ویحق للمدعي أن یطلب وقف تنفیذ القرار الإداري إلى غایة ، النزاهةلضمان الشفافیة و الصفقات العمومیة

لصدد قسمنا وفي هذا ا الإداریة.أجازه قانون الإجراءات المدنیة و هذا ما ، و فصل المحكمة في دعوى الإلغاء

( الفرع وقف التنفیذحجیة أوامر و وقف التنفیذ( الفرع الأول)، وإجراءاتشروطهذا المطلب إلى فرعین،

الثاني).

الأولفرع ال

شروط وإجراءات وقف التنفیذ

استعجال وقف التنفیذ مكانة هامة في منازعات العقود الإداریة، لكونه إجراء وقائي تحفظي لإیحتل ا

أضرار یصعب تداركه، وما یتضمنه من حقوق یخشى المساس بهالتفادي 

مما یستوجب توفر بعض الشروط لوقف التنفیذ( أولا)، وإتباع بعض الإجراءات( ثانیا). 63والتعدي علیها،

هذه الشروط في: تتمثل : شروط وقف التنفیذ:أولا

مرضي الراجحي، وقف تنفیذ القرار الإداري( دراسة مقارنة بین القانونین الأردني والكویتي)، رسالة مقدمة سلیمان سالم-62

  22ص .، 2013استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

63- GEOFFROY Michel, La notion d’urgence en droit administratif de l’environnement, thèse

de doctorat, Faculté de droit et science économique, Université de Limoges, Paris, 2006, p

238.
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بمعنى لا یعتبر وقف التنفیذ إجراء تحفظي،عدم مساس وقف التنفیذ بحقوق الأطراف في الموضوع: -1

من قانون الإجراءات المدنیة 918وفقا للمادة التنفیذ بحقوق الأطرافالقاضي الإستعجالي في وقف یمس

في وقف  یأخذ شكلفي مجال الصفقات العمومیة، الذي أمر قاضي الإستعجالي وقف التنفیذ كالإداریة، و 

بحقوق المصلحة المتعاقدة عدم المساس ت للصفقة لدواعي المصلحة العامة أو تنفیذ قرار المنح المؤق

المختار في الموضوع.والمترشح 

یجوز لقاضي الأمور :ذه مولدا للأضرار یصعب إصلاحها لو نفذأن یكون القرار المطلوب وقف تنفی-2

نشوء ضرر یصعب إصلاحه من جراء تنفیذ القرار خشیةیأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة المستعجلة أن

تعلقة بوقف مالشرط في العدید من المواد اللقد أشار المشرع إلى هذا ، و 64الإداري موضوع طلب التأجیل

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.من 912منها المادة التنفیذ

بوقف تنفیذ القرار الأمور المستعجلة يقاضیأمر :مؤسسة في الموضوعو أن یقدم المدعي دفوعا جدیة -3

لیس للفصل في الموضوع لأنه یخرج عن المتعلقة بموضوع الدعوى الأصلیة عالدفو  أن یدرسحیثالإداري، 

موضوع فیما بعد، القرار لن یلغیه قاضي ، لكن حتى لا یقع في تناقض فیأمر بوقف تنفیذ اختصاصهنطاق 

من قانون  919و 912 ادوهو ما نصت علیه المو لو بصفة قلیلة، قد یقع أحیانا و الاختلافولو أن هذا 

65الإجراءات المدنیة و الإداریة.

ى قسمین یتمثلان في إجراءات وقف التنفیذ تنقسم هذه الإجراءات إل:وقف التنفیذ رفع دعوى إجراءاتثانیا:

أمام مجلس الدولة.أمام المحاكم الإداریة وإجراءات وقف التنفیذ 

 الدعوى) رفع ( فيالقسم الأولوردت هذه الإجراءات في إجراءات وقف التنفیذ أمام المحاكم الإداریة: -1

وهذه الإجراءات تتمثل في:یة.من الباب الأول في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدرامن الفصل الثاني

شترط المشرع الجزائري لقبول طلب إ:وجوب تقدیم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة-أ

یندرج ضمن تقدیم طلب بدعوى مستقلة، بمفهوم المخالفة أن طلب وقف التنفیذ القرار الإداري  وقف تنفیذ

جراءات المدنیة والإداریة التي تنص على من قانون الإ834عریضة طلب الإلغاء، وذلك حسب نص المادة 

.715، ص 1996سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، الجزء الثاني، د، م، ج، الإسكندریة، -64

.95مرجع سابق، ص بركایل راضیة،-65
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بمعنى أن الشخص الذي صدر القرار في 66"التنفیذ بدعوى مستقلةالرامیة إلى وقفتقدم طلبات:"أنه

خاصة بطلب الإلغاء، ثم یطالب بموجب عریضة أخرى علیه أن یطلب إلغاءه بتسجیل عریضة ،مواجهته

إنه سیؤدي حتما إلى أي طلب الإلغاء وطلب وقف التنفیذ، ف، فإذا اقترن الطلبین معا مستقلة بوقف التنفیذ

67عدم القبول.

هذا الطلب مع دعوى مرفوعة في لقبول طلب وقف التنفیذ، تزامنالمشرع الجزائري أیضااشترط

" لایقبل طلب وقف تنفیذ القرار التي تنص على أنه:في فقرتها الثانیة834ذا ما أكدته المادة وه ،الموضوع

68"مرفوعة في الموضوع.... دعوى الإداري ما لم یكن متزامنا مع

لم یحدد المشرع الجزائري مدة زمنیة للبت في :إجراء التحقیق في طلب وقف التنفیذ بصفة عاجلة - ب

في دعوى ستعجال توجب الإسراع والبت فیه، وعلیه یتم التحقیق لإإلا أن مقتضیات ادعوى وقف التنفیذ، 

تقلیص الآجال الممنوحة للإدارات المعنیة وللقاضي سلطة تقدیریة في،69وقف التنفیذ على وجه الإستعجال

جیل لا یعتبر حتى في یوم الجلسة، وهذا التأبیوم أو یومین أو،الطلب لتقدیم ملاحظاتها حول مضمون

70.إخلالا بحق الدفاع

دون تحقیق عندما یظهر للمحكمة الإداریة من عریضة افتتاح یجوز الفصل في طلب وقف التنفیذ 

71.أن رفض هذه الطلبات مؤكدو وطلبات وقف التنفیذ، الدعوى 

شكیلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات الرامیة إلى تفصل الت"الرامیة لوقف التنفیذ:طلبات تسبیب  - ج

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.836من المادة ، وذلك حسب الفقرة الأولى "بأمر مسببوقف التنفیذ

، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق. 08/09من القانون رقم 834/1أنظر نص المادة -66

برابح عبد المجید، وقف التنفیذ في المادة الإداریة حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر -67

.89، ص 2013الحقوق، جامعة وهران، في القانون العام، كلیة 

، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.08/09من القانون رقم 834/2أنظر نص المادة -68

، مرجع نفسه.835أنظر نص المادة -69

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة أوقارت بوعلام، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -70

.89، ص 2012الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.،08/09من القانون رقم 835/2أنظر نص المادة -71
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القرارات حظ من نص المادة أن رغم تكریس المشرع الجزائري الطابع الإستعجالي لنظام وقف تنفیذ نلا

أوكل مهمة نظرها إلى ،الإداریة، إلا أنه من أجل حمایة حقوق الأفراد وضمان الفحص الجید للطلبات

72الدولة.أمام المحاكم الإداریة أو مجلس التشكیلة الجماعیة الناظرة في دعوى الموضوع سواء

من قانون 836سب الفقرة الثانیة من المادة ینتهي أثر وقف التنفیذ بالفصل في دعوى الموضوع، وذلك ح

الإجراءات المدنیة والإداریة.

یتم التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بوقف تنفیذ القرار الإداري "ي لأمر قاضي وقف التنفیذ:التبلیغ الرسم -د

وعند الاقتضاء، یبلغ بجمیع الوسائل، إلى الخصوم المعنیین وإلى ) ساعة،24وعشرین(خلال أجل أربع 

من 837وذلك حسب الفقرة الأولى من المادة، "الإداري المطعون فیهالجهة الإداریة التي أصدرت القرار

.الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و 

غه یتبلأجاز المشرعو الذي یتم بموجب محضر یعده المحضر القضائي، بالتبلیغ الرسمي، التبلیغ یقصد 

73.الاقتضاء، عند بجمیع الوسائل وفي أقرب وقت

من وردت هذه الإجراءات في القسم الثالث من الفصل الثانيأمام مجلس الدولة:إجراءات وقف التنفیذ -2

تتمثل هذه الإجراءات في:".الإداریة" في وقف تنفیذ القرارات الباب الثاني تحت عنوان

على أنه:" ، 08/09من القانون رقم 911نصت علیه المادة طلب رفع وقف التنفیذ بموجب عریضة: -أ

من طرف المحكمة الإداریة، أن بهالمأمور، إذا أخطر بعریضة رفع وقف التنفیذ یجوز لمجلس الدولة

، وذلك إلى غایة الفصل حالا، إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو حقوق المستأنفیقرر رفعه

في موضوع الإستئناف."

التي ) أن الفصل في طلب رفع وقف التنفیذ یتم بموجب عریضة911(یفهم من صیاغة نص المادة 

، لذا فهي تحتوي على مجموعة تعتبر من بین الشروط الشكلیة لرفع الدعوى أمام الجهات القضائیة المختصة

، كما یتعین على 74من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة15ت المنصوص علیها في المادة من البیانا

.89أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص -72

غني أمینة، الإستعجال في المواد الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -73

.57، ص 2012القانون، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.  08/09من القانون رقم 15أنظر نص المادة -74
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وهذا الضرر قد یلحق الشخص ، الدولة التأكد من حصول الضرر في حالة إستمرار وقف التنفیذمجلس 

75المعنوي أو المصلحة العامة.

یتم إستئناف حكم صادر عن المحكمة الإداریة قضى برفض الطعن لتجاوز أمر وقف التنفیذ:ستئناف إ - ب

عندما یكون تنفیذ ، حین یجوز لمجلس الدولة أن یأمر وقف التنفیذ بطلب من المستأنف السلطة لقرار إداري

تبرر أو تقدیم المستأنف دفوعا جدیة  هاالمطعون فیه من شأنه إحداث عواقب یصعب تداركالقرار الإداري 

76إلغاء القرار المطعون فیه.

ثانيالفرع ال

وقف التنفیذحجیة أوامر

عة یالتي یمكن وقف تنفیذها، لذا سندرس طبالقرارات القضائیة الإداریة بعض الأحكام و تصدر الجهات 

(ثانیا).ستئناف فیهالإوالطعن و االأحكام الصادرة عن هذه الجهات القضائیة (أولا)، 

أوامر صادرة من المحاكم طلب وقف التنفیذ عن طریق یكون :في وقف التنفیذالصادرلأوامراطبیعة أولا: 

یجوز هیئة قضائیة جماعیة كهذا الموضوع ر في ظنت، التي 08/09من قانون 836الإداریة عملا بالمادة 

، ، بناءا على طلب صریح من المدعيالقرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء أمامهالها أن تأمر بوقف تنفیذ 

استثنائیة، یجوز لها أن تأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري بصفة ویتضح من هذا النص أن المحكمة الإداریة 

77.لذا على القاضي تسبیب قراره

حریات الأو یشكل تعدیا على المطالب وقف تنفیذه یمس بالنظام العام القرار الإداري یجب أن لا یكون 

78.للفرد اسیةالأس

.102ركایل رضیة، مرجع سابق، ص ب-75

یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.  ،08/09من القانون رقم 912أنظر نص المادة -76

، مرجع نفسه.836أنظر نص المادة -77

التوزیع، الجزائر، ، دار الخلدونیة للنشر و 1رنة)، طلحسین بن شیخ أث ملویا، المنتفي في القضاء الإداري (دراسة مقا-78

.40،ص، 2011
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،الاستعجالمستعینا بإجراء ، فقاضي الإلغاء یفصل في طلب وقف التنفیذ التنفیذ بالبطئلایتمیز وقف

و ما 910عملا بنص المادة بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه وكما یمكن لمجلس الدولة أن یأمر 

قانون السالف ال، من 801و 800حسب المادتین وتقع في دائرة اختصاصه وذلك08/09یلیها من قانون 

ن تقدیم طلب وقف أمامه كأول درجة یمكبالإلغاء هفإن كل القرارات التي یطعن فیوتبعا لذلك 79الذكر.

80.نهعبالقرار الصادر كن لمجلس الدولة الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري ضدها أمامه، وبعد ذلك یمالتنفیذ 

یوم 15الاستئناف في هذه الأوامر في میعاد بجب أن یرفع وقف التنفیذ:ل الصادرالأوامرالإستئناف:ثانیا

والذي یتعین لمجلس الدولة .08/09من قانون 837و ذلك حسب المادة تبدأ من یوم التبلیغ الرسمي

81.الاستئنافهر واحد من یوم رفع الفصل في اجل ش

على أنه:" یجوز لمجلس الدولة، إذا أخطر بعریضة رفع  08/09رقم  قانونالمن 911نصت المادة 

وقف التنفیذ المأمور به من طرف المحكمة الإداریة، أن یقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإضرار 

بمصلحة عامة أو حقوق المستأنف، وذلك إلى غایة الفصل في موضوع الإستئناف."

یتم إستئناف حكم صادر عن المحكمة الإداریة قضى :من نفس القانون على انه912أضافت المادة 

برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري، حین یجوز لمجلس الدولة أن یأمر وقف التنفیذ بطلب من 

ف عندما یكون تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه من شأنه إحداث عواقب یصعب تداركه أو تقدیم المستأن

82.المستأنف دفوعا جدیة تبرر إلغاء القرار المطعون فیه

الطعن  یقبلذي ، عكس المشرع الجزائري الوامر وقف التنفیذأضد النقض الطعن بالمشرع الفرنسيأجاز

 طعن بالنسبة ل، أماغیر نهائیةأوامرباعتبارها الصادرة بوقف التنفیذالإستعجالیةضد الأوامر بالنقض 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،08/09من قانون  801و  800 ،910أنظر في هذا الخصوص نصوص المواد-79

.والإداریة، مرجع سابق

)، وقف تنفیذ القرارات الإداریة على ضوء أحكام القانون الإداري، دراسة مقارنة ( فرنسا، مصر، الجزائرشریف صالح،-80

،2013أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.244ص، 

سابق.مرجع،الإداریة، یتضمن الإجراءات المدنیة و 08/09من القانون رقم 837المادة نص رظأن-81

، مرجع نفسه. 912أنظر نص المادة -82
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83.مهكابالمعارضة فقد ألغاها المشرع في أح

الثانيالمبحث 

إبرام الصفقات العمومیةمنازعات ىرقابة قاضي الإلغاء عل

هذا ما أقره مجلس و  لرقابة القاضي الكامل،تخضع، وبالتالي ئة العقود الإداریةإلى ف تنتمي الصفقة

في ولایة تدخل المنازعة العقود الإداریة، " ختصاص القضاء الإداري بمنازعات إفي مجال الدولة الفرنسي

."أو التنفیذبالانعقادیتعلق عقدا إداریاالقضاء الكامل، إذا كان محل المنازعة 

قبل إبرام المرشحینلضمان حقوق في منازعة الصفقات العمومیة استثناءایتدخل قضاء الإلغاء

الإلغاء، نظرا لأهمیة رقابة و  ،إبرام الصفقةقبل المتعاقدةهة التجاوزات الصادرة من المصلحة مواجالصفقة و 

طلبین، لذ قسمنا هذا المبحث إلى مداریة المنفصلة، رقابة على القرارات الإالفرنسي نظریة الأقر المشرع

)، أما في المطلب الثاني رقابة قاضي الإلغاء على القرارات الإداریة المنفصلة(المطلب الأول سندرس فیه 

84على القرارات الإداریة المنفصلة).(شروط وأوجه الطعن بالإلغاء سندرس فیه

شهادة الدكتوراه طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، أطروحة لنیلجروني فائزة ،-83

.240، ص، 2011العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قوق و ، كلیة الحعلوم في الحقوق

.214ص، مرجع سابق،تیاب نادیة،-84
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الأولالمطلب 

لطعن بالإلغاء في مجال الصفقات العمومیةامحل 

المتعلقة بها،  الدعاوىفي  النظر، و الإداریة المنفصلة تالقرارایرفض تبني فكرة القضاء الفرنسي ظل

التي تعتمد على حجیتین:ندماج،لإلنظریة ابسبب تبنیه 

إذا كان المدعي یملك دعوى أمام قضاء الإداري دعوى الإلغاءتقبل مفادها أنه لا حجیة الدعوى الموازیة:

بسبب أن دعوى الإلغاء على المصالح نفسها،فعالیة نفسها و تسمح له بالدفاع عن القضائیة أخرى تكون لها 

یعود وذلك لأنهیستنفذ الطاعن كل طرق الطعن الأخرى،، لا یلجأ الطاعن إلیها إلا عندما دعوى إحتیاطیة

الإداري إلى قاضي العقد.العقد النظر في المنازعات اختصاص

نهائیة، العقد و تشكل كیانه القانوني بصورة كتمالإأنه بمجرد المفاد منها:حجة إحترام الحقوق المكتسبة

تولد عنه حقوق مكتسبة لطرفي العقد، بالتالي أي مساس بالقرارات التي ساهمت في تكوین العقد یؤدي إلى 

85المساس بالحقوق المكتسبة.

غیر و إلیها وهمیة استندالحجج التي  لأن،نتقاد الفقهإتعرض مجلس الدولة الفرنسي إلى 

التركیبي بدأ مجلس الدولة الفرنسي یتراجع تدریجیا عن التمسك بمنهجهالانتقادات،تحت وطأة هذه صحیحة

إلى أن توصل إلى إحداث نظریة القرارات الإداریة المنفصلة.

في  تبنیها، لكن تم القرارات الإداریة المنفصلةبنظریةبدوره لم یعترف الجزائري،للمشرعأما بالنسبة 

العقود الإداریة، بحیث أصدرت منازعات فيو ، منازعات المتعلقة بالانتخاباتالت نزع الملكیة، و مجال منازعا

صادرة عن مجلس محلي یتضمن رفض مداولة 08/04/1969بتاریخ  اقرار  العلیابالمحكمة  الغرفة الإداریة

86قرار منفصل.الوصیةالسلطة حیث قضت بأن قرار ب،بشأن عقد إداريمنتخب 

فیه مفهوم القرارات الإداریة سنتناول ث، بحیهذا المطلب إلى فرعینى هذا الموقف قد قسمنا إل ستناداإ       

ثاني).المنصبة على القرارات الإداریة المنفصلة( الفرع الصور دعاوى الإلغاء ( الفرع الأول)، و المنفصلة

.12شریف سمیة، مرجع سابق، -85

قادري نسیمة، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، -86

.224، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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الفرع الأول

مفهوم القرارات الإداریة المنفصلة

قرارات " ،هاعلى أن اهاقد عرفف ، أما القضاء والفقهالقرارات الإداریة المنفصلةالمشرع الجزائريلم یعرف

، ولكن القضاء یقوم القضاء العادي و الإداريقانونیة تدخل في اختصاص تكون جزء من بنیان عملیة 

وكما ، ."عن ذات العقد استقلالاویقبل الطعن فیها بدعوى إلغاء العقدعن  المنفصلةبالفصل في القرارات

تساهم في ، والتيالمنفردة الإرادةة عن " تلك الأعمال الصادر یعرف القرارات المنفصلة على أنهایمكن أن

فیها  الطعن ، یمكنومن ثم یمكن فصلها عن ذات العقد المرتبط به وبالتاليتكوین عقد من العقود الإداریة 

."ء استقلالا عن العملیة العقدیةبدعوى الإلغا

لتكوین العقد، ستعداداإأن المصلحة المتعاقدة تصدر قرار إداري منفصل، هم من هذین التعریفین یف

محل إلغاء من طرف ضمن الرابطة التعاقدیة، مما یجعل هذا القرار فالقرار یعتبر سابق لعملیة إبرام الصفقة 

إلى المحاكم الإداریة ختصاص لإلغاء القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقات لإاقاضي الإلغاء، ویؤول 

87ومجلس الدولة.

القضاء الفرنسي هذه النظریة بتاریخ تبنى ة القرارات الإداریة المنفصلة:لفكر  الفرنسي: إقرار القضاءأولا

وسع في نتقادلإالمنتقد من طرف الفقه، إثر هذا ابعدما كان یقر بالمنهج التركیبي للعقد ،11/12/1903

استقرت أحكام ، ومنذ هذا التاریخ، 04/08/1905بتاریخ، "MARTIN"طاق الأخذ بهذه النظریة في قضیةن

عن العقد، سواء قدم الطعن على قبول الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة المنفصلةمجلس الدولة الفرنسي 

88ذلك تحت رقابة القاضي.، و من أحد المتعاقدین أو من الغیر

نظریة القرارات القضاء الجزائري طبقلفكرة القرارات الإداریة المنفصلة:ثانیا: إقرار القضاء الجزائري 

المحكمة الغرفة الإداریة هابحیث اعتبرترساء المناقصة ( طلب العروض)إقرارات  على الإداریة المنفصلة

.244مرجع سابق، ص نقلا عن قادري نسیمة، -87

السیاسیة،لة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة و المجكتو محند شریف، حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة، -88

.84، ص، 2010، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 02عدد
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بتاریخ حكمها الصادر في مجلس محلي عقد إمتیاز صادر عنبقرار رفض مداولة متعلقة العلیا

89.بأنه قرار إداري منفصل، في قضیة إتحاد النقل و الشركة18/04/1971

الإجراءات فكرة  القضاء المصريتبنىلفكرة القرارات الإداریة المنفصلة:المصريإقرار القضاء :ثالثا

جعل مجلس الدولة المصري أین، 1971صدور دستور بعن العقود الإداریةللانفصالالإداریة القابلة 

90صاحب الولایة العامة للفصل في المنازعات الإداریة.

، 05/04/1985بتاریخداریة العلیا في مصر في حكمها الصادرالمحكمة الإحیث قضت 

تم بقرار من بین العقد الذي تبرمه الإدارة والإجراءات، مایجب التمییز في مقام التكییف مایلي:"........ب

"استقلالاالطعن فیها بالإلغاء المختصة، ومثل هذه القرارات، یجوز لذوي الشأن  ةالسلطة الإداری

، نذكر البعض منها على طبق مجلس الدولة المصري نظریة القرارات الإداریة المنفصلة في عدة مجالات

التأدیب التي تحكمها عدة قواعد ویمر بالعدید من المراحل  تالوظیفة العامة، في قراراسبیل المثال:

91والإجراءات، إضافة إلى مجال الانتخابات.

الفرع الثاني

الإداریة المنفصلةالقرارات  لغاءإبطعن ال صور دعاوى

الطعن إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة إلى صورتین: الصورة الأولى تتمثل في صور دعاوى تنقسم

الطعن ضد قرارات الإبرام و رفض الإبرام( قرارات السابقة للإبرام(أولا)، الصورة الثانیة تتمثل في الالطعن ضد 

ثانیا).

تتمثل في:السابقة للإبرام:  تالطعن ضد قرارا أولا:

.217تیاب نادیة، مرجع سابق، ص، -89

إستكمالا رسالة مقدمة-دراسة مقارنة-القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقود الإداریةوسیم نظیر سویدات، نظریة -90

.46لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، جامعة أل البیت، د، س، ن ص، 

بن دیاب إكرام، القرارات الإداریة المنفصلة وتطبیقاتها على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -91

.31، ص 2017تلمسان، -بلقاید-أبو بكر-العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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أو  الحق لكل المرشحین للتعاقد إعطاء یقصد بالإعلانالطعن بالإلغاء ضد قرار الإعلان عن الصفقة:-1

، وتظهر في مدة محدودة تلغرض تقدیم العطاءا، طبقا للشروط التي یتضمنها الإعلانفي الصفقةالمشاركة

، وإعلام المواطنین برغبة الإدارة في كونه وسیلة لتجسید فعالیة الطلبات العمومیةأهمیة الإعلان عن الصفقة 

القول أن العلانیة ضروریة في كل عقد إداري، إذ بها تجلب الإدارة أكبر عدد ممكن من یمكنو  في التعاقد.

ختیار أفضل عرض یتناسب مع الشروط إ، إذ یتم المرشحین، لخلق التنافس بینهم، من خلال تقدیم عروضهم

92المالیة و التقنیة.

، مع تبیانمواصفاتهم التقنیة والمالیة أثناء تقدیم عروضهمیلتزم على المتعاقدین والمرشحین في وضع

93ه الضمان الاجتماعي.تجاواشتراكاتهمتجاه مصلحة الضرائب الضریبیة وضعیتهم تسویة

یعتبر قرار الإعلان عن الصفقة مبدأ أساسي لإبرام الصفقة و الذي یمثل آلیة لتحقیق فضاء واسع 

یهدف الإعلان عن طلب العروض إلى إضفاء الشفافیة على العمل الإداري،   و94،لتوفیر المعلومة للمتنافسین

فالإخلال بشرط الإعلان یكون سببا لرفع بالإضافة إلى تحقیق مبدأین أساسین هما مبدأ المنافسة و المساواة، 

95الدعوى الإلغاء، ذلك لأنه یترتب أثرا قانونیا بذاته یؤدي إلى إبرام الصفقة واختیار المتعاقد مع الإدارة.

إلى الإشهار الصحفي إلزامیا  ءیكون اللجو "على أنه: 15/247من المرسوم الرئاسي 61نصت المادة 

في الحالات التالیة: طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا، طلب العروض 

"المحدود، المسابقة، التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء.

عاته ادة مر هو إجراء شكلي أساسي، یفرض على المصلحة المتعاقیتضح من نص المادة أن الإعلان 

في كل أشكال طلب العروض.إعمالهو 

.15حساني ساوسة، هباش نبیلة، مرجع سابق، ص -92

93- GREJORY Kalfleche, Des marches publics à la commande publique, thèse pour l’obtention

du docteur, Droit économie et science social, Université Panthéon-Assas, Paris, 2004, p p

589, 590.

.36شریف سمیة، مرجع سابق، ص، -94

)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 2008إلى الصفقات العمومیة بالجرائر( تعدیل صیاد میلود، إمتداد قانون المنافسة -95

.28، ص، 2015، 01القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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التي یجب على المصلحة المتعاقدة تقدیمها للمرشحین، یتضمن الإعلان على مجموعة من البیانات 

المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعریفها على البیانات التالیة: تسمیةبحیث یحتوي إعلان طلب العروض

بالمستندات نتقاء الأولي، موضوع العملیة، قائمة موجزة لإشروط التأهیل أو اكیفیة طلب العروض،الجبائي، 

مدة تحضیر ومكان إیداع الشروط ذات الصلة، دفاترالمطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام 

، تقدیم العروض في ظرف مغلق قتضى الأمرإالعروض، مدة صلاحیة العروض، إلزامیة كفالة التعهد إذا 

مراجع طلب العروض، ثمن الوثائق و  تقییمو  الأظرفةبإحكام تكتب علیه عبارة لا یفتح إلا من طرف لجنة فتح 

96.الاقتضاءعند 

ماكن التي الأض بواسطة الصحافة أو بإلصاق الإعلانات في الإعلان عن طلب العرو وسائل حدد ت

من 65حددت قواعد الإعلان في المادة قد  و 97،بكثرة أو جمیع وسائل الإشهار الأخرىیعتاد علیها العموم

15/247.98المرسوم الرئاسي 

، یعلم قرار المنح المؤقت على أنه إجراء إعلاميیعرفالطعن بالإلغاء ضد المنح المؤقت للصفقة:-2

لمطابقة را ظختیارها المؤقت للمتعاقد نإ، بالجمهور من طرف المصلحة المتعاقدةوالمتعهدین و المرشحین

99عرضه للمواصفات المالیة و التقنیة.

یعد نشر قرار المنح المؤقت للصفقة إجراء جوهري، وینشر وفق شروط:

شر فیها طلب العروض.ینشر قرار المنح المؤقت في الجرائد التي ن-

ختیار المتعاقد.إسمحت بأن یتضمن تحدید السعر وأجال الإنجاز، وكل الشروط التي یجب -

أحسن عرض قدم من المتعاقد، لذا یستوجب على ستنادا على إتعلیل قرار المنح المؤقت وهذا -

، وكما تلتزم المصلحة المالیة، السعر، النوعیة، أجال التنفیذالمعاییر التقنیة و إحرامالمصلحة المتعاقدة 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق.62أنظر نص المادة -96
.18حساني ساوسة، هباش نبیلة، مرجع سابق، ص -97
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247من المرسوم الرئاسي رقم 65أنظر نص المادة -98

مرجع سابق.

.180، ص 2011، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 03بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-99
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المتنافس الذي حصل فلا یتم إرساء الصفقة إلا علىإتباع معاییر التنقیط وفقا لدفتر الشروط، بالمتعاقدة 

100على أكبر عدد من النقاط.

التي تنص على هامش 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 83بنا الإشارة إلى نص المادة یجدر

للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي یحوز أغلبیة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو الأفضلیة بالنسبة 

بین المرشحین أو المتعاملین لا یعتبر هذا تمییز قیمون، فیما یخص جمیع الصفقات، و رأسمالها جزائریون م

101المتعاقدین.

عدم منحه ل ویمكن أن یتضرر أي مترشح من قرارهاتصدر الإدارة قرار المنح المؤقت بصفة منفردة،

102،الإجراءات النصوص علیها في التنظیماتالشروط و للصفقة بسبب مخالفة الإدارة( المصلحة المتعاقدة) 

. ومن هنا یجوز للمتضرر الطعن بالإلغاء ضد قرار 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 82لمادة ل طبقا

103لصفقة.لالمنح المؤقت 

ستبعاد: الإالطعن بالإلغاء ضد قرارات -3

بحیث یعتبر ،یمكن للمصلحة المتعاقدة إصدار قرار الاستبعاد من تقییم العروض، أي بعد فتح الأظرفة

لأشخاص من التقدم إلى في حرمان بعض االمتمثلةقرار الاستبعاد قرار إداري منفصل یرتب أثاره القانونیة 

مصر بجواز الطعن و لإداري في كل من فرنسا بحیث أقر القضاء السوء تنفیذ صفقات سابقة، طلب العروض

104ستبعاد أمام قاضي الإلغاء.لإفي قرارات ا

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ،15/247رقم من المرسوم الرئاسي 78أنظر نص المادة -100

مرجع سابق.
، مرجع نفسه.83أنظر نص المادة -101

، جامعة 01، عددمجلة صوت القانونطیبي سعاد، دور القاضي الإداري في تسویة منازعات الصفقات العمومیة، -102

.276، ص 2014ملیانة، عین الدفلى، سخمی

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 82المادة أنظر -103

سابق.

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم،  ندراسة في التشریع والقضاء الجزائریی-قریمس إسماعیل، محل دعوى الإلغاء-104

.23، ص، 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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الطعن ضد قرار الإقصاء من تقدیم العروض: -4

، وهذا القرارمنفصل یوجه للشخص مقدم العطاءیعتبر قرار الإقصاء من تقدیم العروض قرار إداري

بدورهما ینقسمان إلى إقصاء تلقائي الذي یقع ، و ویكون الإقصاء نهائي أو مؤقت105قابل للطعن فیه بالإلغاء.

یتم ف . أما الإقصاء بمقرر15/247من المرسوم الرئاسي 82المنصوص علیها في المادةحالاتالضمن 

التالیة:بموجب قرار إداري، بإتباع الإجراءات

)10(جلأفي  استلامى علیها مع وصل برسالة موصالاقتصاديالمتعامل دعوى المصلحة المتعاقدة-

أیام.

إلى الهیئات الوطنیة أو الوزیر في للاكتتاب المرفقة بالمعلوماتلتصریح ستناداإ توجیه تقریر مفصل-

.حالة الصفقات الوطنیة، أو الوالي في حالة الصفقات المحلیة

106مسبب.تبلیغ قرار الإقصاء من طرف الوالي أو الوزیر المعني، ویكون-

:عود سبب الإقصاء من تقدیم العروض إلىی

و إیداع العروضالآجالكشرط حالة العرض الغیر مستوفي لشروط تقدیمه-

المتعین حالة العروض التي لا تستوفي متطلبات البرنامج الوظیفي أو الموصفات التقنیة أو النجاعة-

.الانتقائیةالاستشارةو المنصوص علیها في دفاتر الشروط، وهذا في حالة إبرام المناقصة بطریق بلوغها

هیمنة المتعامل على السوق هما لجنة تقییم العروض لسببیناقتراححالة رفض العرض بناءا على -

107أو یتسبب في إخلال بالمنافسة في القطاع المعني.

العمومیة:الطعن في قرار إلغاء الصفقة -5

، وهذه الأخیرة یمكن لها التراجع عن إتمام المصلحة المتعاقدةعد المنح المؤقت لصفقة بقرار من ب

الصفقة، بمعنى إلغائها و رفض إبرامها لعدة أسباب تتمثل في:

، عدد مجلة النشرة الرسمیة للمنافسة، أكروم مریام، التزام المصلحة المتعاقدة بإعمال المنافسة في الصفقات العمومیة، -105

.07، ص، ً 2016، 01، كلیة الحقوق جامعة الجزائر09

.25شریف سمیة، مرجع سابق، ص -106
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 89، 75، 67أنظر نصوص المواد -107

المرفق العام، مرجع سابق.
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، بحیث لم تكرس في القانونتعتبر هذه الحالة حدیثة التكریسإلغاء الصفقة بداعي المصلحة العامة: -أ

من 73، على عكس القانون الساري المفعول، بحیث تنص المادة 10/236القدیم أي المرسوم الرئاسي رقم 

.المصلحة العامة يعواقانون تنظیم الصفقات العمومیة على إمكانیة إلغاء الصفقة في كل مراحل إبرامها لد

المصلحة الترجیح بین المصلحة الخاصة و لى إیفهم من المادة أن الإدارة أو المصلحة المتعاقدة تسعى 

إلیها في تقدیر المصلحة.العامة، السلطة التقدیریة تعود 

المرسوم السالف الذكر، ویمكن للإدارة 161تنص علیها المادة إلغاء الصفقة بداعي عدم الجدوى: - ب

بحیث فقرتها الثانیة،في 40إلغاء الصفقة بداعي عدم الجدوى بتوفر الخالات المنصوص علیها في المادة 

یمكن الطعن بالإلغاء ضد قرار إلغاء الصفقة العمومیة،أو عدم الجدوى في حال تعسف الإدارة في 

108إقرارهما.

، فمن الناحیة النظریة یفسخ العقد تلقائیا نتیجة أثارا  ةالطعن ضد القرارات الإداریة المنفصل عن یترتب

ل،لأن فسخ العقد من اختصاص قاضي العقد أما من الناحیة العملیة یتأثر العقد إلغاء القرار الإداري المنفص

طرفي العقد الاتجاه لقاضي العقد حتى یطالب أحدبإلغاء أحد القرارات المنفصلة المتصلة بالعقد وذلك 

109للمطالبة بفسخ العقد استنادا لإلغاء القرار الإداري المنفصل. 

بعد إتمام إجراءات إرساء الصفقة، تتخذ المصلحة المتعاقدة الإبرام و رفض الإبرام:ثانیا: الطعن ضد قرارات 

.، كقرار الإبرام و قرار رفض الإبرامعدة قرارات

على نتائج الإرساء من بأنه، قرارا محله أن یعتمد برام الصفقة إیقصد بقرار الطعن ضد قرارات الإبرام: -1

تعاقدیة بین وهذا القرار یؤدي إلى إنشاء العلاقة الالصفقة، إرساءقبل المصلحة المتعاقدة، التي تصدر قرار 

المصلحة المتعاقدة.المتعامل المتعاقد و 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي رقم ،40/2المادة ، و 161والمادة 73أنظر المادة -108

مرجع سابق.وتفویضات المرفق العام،

.375ص، د، س، ن،التوزیع، عمان،، الأفاق المشرقة للنشر و 05یة، طالحنیفي مصطفى سالم، العقود الإدار -109
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قرارات الإبرام محل طعن في حالة صدور هذا القرار من قبل شخص غیر مختص، أو عدم تكون 

110المنصوص علیها في قانون الصفقات العمومیة.جراءات الشكلیة إتباع الإ

لا تكون نهائیة، إلا لا تصح الصفقات و ":هعلى أن15/247من المرسوم الرئاسي 04تنص المادة 

، حسب الحالة: مسؤول الهیئة العمومیة، الوزیر، الوالي، رئیس إذا وافقت علیها السلطة المختصة

."البلدي، المدیر العام و مدیر المؤسسات العمومیةالمجلس الشعبي 

طبقا ، في حالة الإبرام أو تنفیذ الصفقات العمومیةااختصاصاتهلهذه السلطات تفویض القانون خول

111للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها.

على رفض الإبرام مع الشخص تقدیریةتتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة الطعن ضد قرار رفض الإبرام: -2

، وهذا حسب المادة ، أو في حالة عدم الجدوىالمصلحة العامةاقتضاءالذي أرسیت علیه الصفقة، وذلك عند 

.15/247من المرسوم الرئاسي رقم 73

15/247.112قانون المن 82تعتبر هذه القرارات محل طعن أمام لجنة الصفقات العمومیة حسب المادة 

.102مرجع سابق، أشرف محمد خلیل حماد،-110

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ،15/247من المرسوم الرئاسي رقم 04نص المادة أنظر -111

مرجع سابق. 

، مرجع نفسه.82ونص المادة 73انظر نص المادة -112
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المطلب الثاني 

لى القرارات الإداریة المنفصلةعلغاء بإشروط وأوجه الطعن 

رفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة، توفر بعض الشروط الضروریة لشترط المشرع إ        

دعوى لقبول الدعوى أمام القاضي الإداري، وبالتالي حتى تقبل الدعوى یجب إتباع هذه الشروط للفصل في 

الإلغاء أمام القاضي المختص، لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى شروط قبول الطعن بالإلغاء( الفرع الأول)، 

وأوجه الطعن بالإلغاء على القرارات الإداریة المنفصلة.

الفرع الأول

شروط الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة

:مایليلا بد من توفر عدة شروط تتمثل فيبالإلغاءطعن لقبول ال

له صفة یبرر مصلحته التي تعطي  أن المدعيیجب على للجوء إلى القضاءالمصلحة:شرط الصفة و أولا:

13وهذا ما جاء في المادة 114ویثبت وجود مصلحة.،أي یتمتع بالأهلیة القانونیة113،وىلرفع الدع التقاضي

صفة " لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لهعلى أن تنص،المدنیة والإداریةالإجراءاتمن قانون 

115".وله مصلحة قائمة أو محتملة یقررها القانون

، وتتمثل صفة الطاعن في:: أن یكون صاحب الحق المعتدي علیهیقصد بالصفة

، إذا أصدرت المصلحة إلى قضاء الإلغاء ءللصفقة اللجو للمتعهدینیمكن للصفقة:المتعهدین لإبرام

لمرشح من المصلحة المتعاقدةكإصدار قرار المنح المؤقت،تضر بالمرشحینالمتعاقدة قرارات غیر مشروعة

، الانتقائیةالاستشارةأو إجراء المسابقة أو المالیة أثناء تقدیمه طلب العروضستوفي العروض التقنیة و لم ی

113- MORAND-DEVILLER Jacqueline, Droit administratif, 12éme, ed, Lextenso édition, Paris,

2011, p 640.

.78، ص، 2003، الجزائر، د، م، ج،05محیو أحمد، المنازعات الإداریة، ط-114

، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.08/09من قانون 13أنظر المادة -115
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، إذا كان رافع الدعوى لا یملك صفة المنفصلة  في هذه الإجراءاتالإداریةقرارات الفلا تقبل دعوى إلغاء 

مرشح.

، بحیث تضرر من قرار إداري أصدرته المصلحة شخص خارج عن الصفقةكلیقصد بالغیرالغیر:

المستبعدین دون وجه حق أثناء رشحینكالم، فیه الشروط القانونیة كشرط المصلحةستوفتإ و المتعاقدة، 

116.مصلحتهمإثبات إثارة  دعوى الإلغاء بشرط لهم الحق في)، إجراءات الإبرام( طلب العروض، المنافسة

، فهذه بالمصلحة: المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة وقت اللجوء إلى القضاءیقصد 

، أن تكون منفعته مشروعة ومباشرةدعوى، ویشترط لرافع الدعوى اللتحریك المنفعة تشكل الدافع الرئیسي 

،إذ الإشهارلمتعهد جراء الإخلال بالمنافسة و ضرر اللاحق باالك 117كانت هذه المنفعة مادیة أو معنویة. ءااسو 

یستوجب على المتضرر إثبات مصلحته في هذا الإخلال.

  .عن العقدیعتبر القرار الإداري قرار منفصل أن ینصب الطعن بالإلغاء على قرار إداري: ثانیا: 

بقصد تسییر مرفق عام أو عقد یبرمه شخص معنوي عام "یعرف سلیمان المطاوي العقد بأنه: 

"امتیازات السلطة العامة.مستعینا بذلكتنظیمه

نستخلص من التعریف أن العقد الإداري یحتوي على مجموعة من الخصائص وهي: كون الإدارة طرف 

امتیازات القانون أسالیب و التنظیم، أخذ الإدارة بالمرفق العام من حیث الإنشاء و صلة العقدقي العقد، 

عنویة العامة المنصوص تعتبر الصفقة العمومیة من بین العقود الإداریة التي تبرمها الأشخاص الم118،العام

، فقرار المنح المؤقت قرار منفصل عن عقد الصفقة 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 04علیها في المادة 

العمومیة

  على  هذه الدعوى لطعن ضد القرارات الإداریة الغیر مشروعة، لذا وجب أن تنصبلدعوى الإلغاء  تثار

الحقوق، خضري حمزة، ألیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في -116

.270، 269، ص 2015، 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، 2009، دار هومة، الجزائر، 05القانون الإداري، طبین علم الإدارة العامة و عوابدي عمار، نظریة القرارات الإداریة-117

  .186ص 

  .59ص سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، (دراسة مقارنة) مرجع سابق، -118
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عتبر عقد إداري یختلف عن القرار الإداري فیكون محل الإلغاء باعتباره قرار تفالصفقة العمومیة ،قرار إداري

119إداري منفصل. 

)04(أربع في میعادأمام المحاكم الإداریةیرفع الطعن بالإلغاءشرط المیعاد في الطعن بالإلغاء:ثالثا: 

ولم  120،الإداریةالمدنیة و  تمن قانون الإجراءا829طبقا للمادة ،یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي،أشهر

دعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومیة بأي أجال خاصة بها.ینص المشرع الجزائري 

ث ، حیمار في نزاع ظیعرف شرط الاختصاص على أنه صلاحیة جهة قضائیة للنَ شرط الاختصاص: رابعا: 

121الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام.الاختصاص النوعي و یعد

إلى القضاء ر في منازعات الصفقات العمومیةظلنلینعقد الاختصاص النوعي الاختصاص النوعي: -1

"المحاكم الإداریة هي جهات على أنه: تنص 08/09من قانون رقم 800وذلك حسب المادة،122الإداري

للاستئناف في جمیع الولایة العامة في المنازعات الإداریة، تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل 

".القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة طرفا فیها

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة ودعاوى التفسیریة ودعاوى تص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في تخ

123المصالح الممركزة.عن  الولایة والبلدیة و فحص المشروعیة للقرارات الصادرة

تقدیر المشروعیة في دعاوى الإلغاء والتفسیر و البالفصل في یؤول الاختصاص إلى مجلس الدولة 

المركزیة.غیرالقرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة

عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظریة الدعوى الإداریة، -119

.257، ص، 2003، الجزائر،د، م،ج، 02ط

، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.08/09من القانون رقم 829أنظر نص المادة -120

، د، م، ج، 02خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، الدعاوى وطرق الطعن الإداریة، الجزء الثاني، ط-121

.143،ص 2013الجزائر،

، دار الهدى للطباعة 01شرعیة، قضائیة)، طتالعقود الإداریة( دراسة فقهیة، عادل، النظریة العامة للقرارات و بوعمران -122

.183ص، س، ن، د، التوزیع، الجزائر،نشر و لل

، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، 08/09من القانون رقم  801و 800أنظر في هذا الخصوص نصوص المواد -123

مرجع سابق.
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124.الإداریةاستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم ختص مجلس الدولة بالفصل فيی

"من نطاق تطبیق الصفقات العمومیة التي تنص من قانون الصفقات العمومیة06المادة توسع 

من الجماعات  أوعملیة ممولة جزئیا أو كلیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة عندما تكلف بإنجاز

125.الإقلیمیة"

نیة المشرع في توسیع نطاق الرقابة على النفقات العمومیة نص المادة السالفة الذكر،مننستنتج

یؤديممال الإجراءات الصارمة التي تمر بها مراحل عملیة إبرام الصفقة، ظالمخصصة للاستمارات، في 

شفافیة الصفقة .الفساد الذي یمس بنزاهة و التقلیل من ظاهرة إلى

تبنى المشرع الجزائري معیار توزیع الاختصاص الإقلیمي بین المحاكم الإداریة الاختصاص الإقلیمي: -2

126الصفقات العمومیة،مجالها المحاكم في ظر فیذلك في المنازعات التي تنو  08/09رقم بمقتضى قانون 

فقرتها نجدها كرست القواعد التالیة في،الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 804إلى المادة لرجوعبا

   .6والفقرة  3الثانیة وفقرة 

" یؤول الاختصاص في مادة الأشغال العمومیة إلى المحكمة الإداریة التي یقع في دائرة  -01قاعدة

اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال " 

تقع في دائرة اختصاصها " في مادة العقود الإداریة مهما كانت طبیعتها أمام المحكمة التي -02قاعدة

مكان إبرام أو تنفیذ العقد"

"في مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة أو صناعیة أمام المحكمة التي یقع في  -03قاعدة

127دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه، إذا كان أحد الأطراف یقیم به."

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 08/09من القانون رقم  902و 901أنظر في هذا الخصوص نصوص المواد -124

والإداریة.

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 06أنظر نص المادة -125

مرجع سابق.
.183مرجع سابق، ص، ، بوعمران عادل-126

مرجع سابق.یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة،،08/09من القانون رقم 6، 2، 804/1المادةنصأنظر-127



رقابة القاضي الإداري على منازعات إبرام الصفقات العمومیةصل الأول :                      الف

40

الفرع الثاني

القرارات الإداریة المنفصلة فيأوجه الطعن بالإلغاء 

محترمــة للنصــوص روعیة إذ ینبغــي أن تصــدر مطابقــة و القاعــدة العامــة أن القــرارات الإداریــة تتمتــع بالمشــ

علـى الطـاعن قرینـة بسـیطة تقبـل إثبـات العكـس و سلامة القرارات الإداریة هـيغیر أن قرینة صحة و ،القانونیة

القرار الذي یخاصمه مشوب بعیب من عیوب المشروعیةأن یثبت أن 

نشـأت هـذه العیـوب تــدریجیا فـي فرنسـا و كـان أقــدمها ظهـورا عیـب الاختصـاص ثــم عیـب الشـكل ثـم عیــب 

انحراف السلطة. أما القرارات المخالفة للقانون مخالفة موضوعیة فلم یكن القضاء الفرنسي یقبل الطعن ضـدها 

و حدیثا أجاز مجلس الدولة الفرنسي الأخذ بعیب انعدام السبب.1864بالإلغاء إلى غایة سنة

:تتمثل هذه العیوب في

على أنه تلك القواعد التي تحدد الأشخاص أو الاختصاصعیبیعرفعیب عدم الاختصاص:: أولا

یفرضعلى مبدأ الفصل بین السلطات، مما التي تملك القیام بالتصرفات العامة، وتقوم هذه القواعد الهیئات

شخص من أنه إصدار عمل قانونيعرف یاختصاصه، وكما دون الخروج عن نطاق بمهامهاقیام كل سلطة

128.العملیر مخول له قانونا بإصدار هذا غ

عیب عدم الاختصاص إلى ثلاثة صور وهي:ینقسم 

هیئة إداریة قرارا من اختصاص هیئة صدار بإ: یتحقق هذا العیب عیب عدم الاختصاص الموضوعي-1

، فقرار إبرام الصفقة غال العمومیةإبرام وزیر النقل صفقة عمومیة في مجال الأشمثال على ذلك:و  129أخرى،

.اعتداء على اختصاصات وزیر الأشغال العمومیةیعتبرمن طرف وزیر النقل

رجال الدولة اختصاصاتهم على كل إقلیم الدولة، كرئیس یمارس بعضعیب عدم الاختصاص المكاني:-2

و نوابه، إلا أن المشرع الجزائري كثیرا ما یحدد النطاق المكاني الذي لا یجوز الوزیر الأولنوابه، و  الجمهوریة

، 01عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، القضاء الإداري، ط-128

.501، ص، 1998د، م، ج، الجزائر، 

عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، القضاء الإداري في قضاء الإلغاء( دراسة تحلیلیة و عملیة في ضوء أحكام المحاكم -129

.200، ص، 2014، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 01العلیا)، ط
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قرار المنح والي ولایة بجایة إصدارومثال على ذلك: 130.اتعداه أثناء ممارسة اختصاصاتهتللإدارة أن 

.نطاق ولایته ارجخعمومیةال للصفقةالمؤقت 

في الوقت الذي مختص بإصداره و ال عنالقرار بمعنى یجب أن یصدر الاختصاص الزماني: عدم عیب-3

كان ذلك  إداري من إداري في وقت لا یكون فیه مختصا في إصدارهصدر قرارأما إذا، یكون فیه مختصا

مثال على ذلك: كأن یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي و  131.لزمانياالقرار مشوبا بعیب عدم الاختصاص 

بإبرام صفقة بعد إقالته.

الإجراءات التي القرار الإداري مخالف للقواعد و یقصد به أن یقعالإجراءات:عیب مخالفة الشكل و :ثانیا

الإجراءات و شتراط مثل هذه الشكلیات إالحكمة من و  ،نت هذه المخالفة كلیة أو جزئیةیتطلبها القانون سواء كا

.تحقیق حسن سیر المرافق العامة و تحقیق الدقة في أعمال الإدارة

یب الشكل إلى صورتین:عینقسم 

العناصر اللازمة في القرار الإداري، وتتعلق بالمظهر هي مجموعة من البیانات أو الشكلیات الجوهریة: -1

قرار یعد  أن و مثال على ذلك:132.بطلان التصرف دون الحاجة إلى النص، ویترتب عن إهماله الخارجي له

الإعلان عن الصفقة العمومیة معیبا بعیب مخالفة الشكل، إذا صدر دون أن یحتوي على البیانات الإلزامیة 

من تنظیم الصفقات العمومیة.62المحددة في نص المادة 

تاریخ إبرام الصفقةثر في سلامة القرار، كعدم كتابة تلك الشكلیات التي لا تؤ  هيالشكلیات الثانویة:-2

بالتاریخ الهجري.

زئي لتلك المراحل المحددة قانونا لاتخاذ عمل ما.لي أو جك احترامعدم هو عیب الإجراء 

لإشهار. هو خالف لإجراء جوهريمیعد الإعلان عن الصفقة في جریدة یومیة واحدة، 

، بمعنى إذا عیب مخالفة القانون هو العیب الذي یشوب محل القرار الإداريعیب مخالفة القانون:ثالثا:

یب الاختصاص وعیب كان عو مكونا لوجه من أوجه عدم المشروعیة، لمحل مخالفا للقانون كان معیبا و كان ا

.166، ص، 2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 01، الوجیز في المنازعات الإداریة، طالصغیرمحمدبعلي-130

.96، ص،2014، منشورات كلیك، الجزائر، 01جبار جمیلة، دروس في القانون الإداري، ط-131

، ص 2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 02بوحمیدة عطاء االله، الوجیز في القانون الإداري،ط-132

256.
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ذلك في النصف الثاني من القرن المكتسبة و هم عیب مخالفة الحقوق الإجراءات یطلق علیمخالفة الشكل و 

تتعلق المخالفة بمخالفة القانون مباشرة، ة نهائیة بعیب مخالفة القانون، و ستقرت تسمیته بصفإالتاسع، وقد 

تتعلق بتفسیره، أو  15/247التي یتضمنها المرسوم الرئاسي لأحكاملكرفض المصلحة المتعاقدة الامتثال 

تعلق المخالفة بتطبیق أحكام القانون، الذي یتمثل في عدم تبریر الوقائع للقرار تأو  كالتفسیر الخاطئ للقانون،

133الإداري الصادر عن الإدارة.

صور عیب مخالفة القانون:-1

فنتحقق عندما تمتنع القانون، لنصوصا یكون القرار الإداري مخالفالمخالفة المباشرة لنصوص القانون: -أ

القانونیة أو أن ترفض تنفیذ ما تفرضه القواعد القانونیة من التزامات قانونیة وفي الإدارة عن تطبیق القاعدة 

هذه الحالة على طالب الإلغاء أن یثبت قیام القاعدة القانونیة وتجاهل الإدارة لها.

الإداري الذي یشوبه الغموض  للقرار یقصد به قیام الإدارة بالتفسیر الخاطئالخطأ في تفسیر القانون: - ب

بشكل عمدي أو غیر عمدي:، والتفسیر الخاطئ یكون134والإبهام

عمدي في تفسیر القانون، تلجأ الإدارة إلى التحایل، فتقوم بتفسیر القواعد القانونیة تفسیرا خاطئا خطأ -

إبهام في و  إذا كان هناك غموض، تقع فیه الإدارة فعلا الخطأ العمدي في تفسیر القانونمدي، أما و بشكل ع

تخطأ الإدارة في تفسیرها.یجعلهاالنصوص القانونیة، مما

یقع الخطأ في تطبیق القانون في صورتین:الخطأ في تطبیق القانون: -ج

أي تخلّف الوقائع المادیة الأولى تتمثل في صدور قرار على غیر أساس من الواقع المادي:الصورة

تتمثل فالتي یشترط القانون توافرها لصدور القرار الإداري مما یجعل القرار قابل للإبطال، أما الصورة الثانیة 

135عدم تبریر الوقائع التي یستند إلیها القرار الإداري. في

المطبوعات الجامعیة،  ار، د03، ط)دراسة تأصیلیة، تحلیلیة، مقارنة(عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة، -133

.162الجزائر، د، س، ن، ص، 

134- CHARLES Debbash, Contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1975, p 635.

.719، ص 1996، دار الفكر العربي، القاهرة، 01سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري( قضاء الإلغاء)، طبعة -135
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للقرار الإداري والتي تدفع لاتخاذه یقصد به أن تكون الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقةعیب السبب:رابعا:

136.معیبة مما یستوجب إلغاء القرار الإداري

" حالة واقعیة أو قانونیة بعیدة عن رجل الإدارة، و مستقلة عن إرادته، فتوحي له بأنهوكما یعرف أنه

137.یستطیع أن یتدخل و أن یتخذ قرار ما

إلى أسباب تبرره، رغم أن الأصل هو عدم التزام الإدارة لیكون القرار الإداري صحیحا یجب أن یستند 

138لكافة القرارات الإداریة.استنادا إلى لقرینة الصحة المفترضة بالكشف عن أسباب قراراتها

یظهر ركن السبب في صورتین:  

، والسلطة التقدیریة تعود للقاضي بإلغاء للحالة القانونیةالوجود المادي بفعل یتحققصورة عمل مادي:-1

كأن یتأكد القاضي الإداري بأن السبب الذي أدى إلى إرساء الصفقة العمومیة  .االقرار إذا كان سببا جوهری

على صاحب العطاء هو توافر جمیع المعاییر التقنیة والمالیة في عطائه وتمتعه بمؤهلات وفنیات تؤكد قدرته 

نفیذ الصفقة العمومیة فإن، لم توجد هذه المؤهلات قضى بإلغاء القرار لعیب في تسببیهعلى ت

كالتأكد من الوصف القانوني الصحیحهي واقعة توافرت فیها شروط معینة،صورة عمل قانوني: -2

139یف الخاطئ للوقائع، مما یؤدي إلى الإدارة إلى إصدار القرار.یتكال، فقد تقوم الإدارة بللوقائع

في  ة، متعسفیب تصرف الإدارة بشكل عمديلعیقصد بهذا اعیب الانحراف في استعمال السلطة:خامسا:

السلطات، بل أنها ترمي إلى تحقیق ستعمال سلطتها، لكونها لا تتبع الهدف الذي من أجله منحت لها تلكإ

140هدف أخر.

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 06عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني( النشاط الإداري)، ط -136

.173،ص 2014

، ص 2013، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر 05لحسین بن شیخ أث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، ط-137

350.

138- AUBY Jean-marie, DUCOS- Ader robert, institution administrative, 2éme ed, DALLOUZE,

paris, 1971, p p 370, 371.

.577، ص 1996سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، -139

.299لحسین بن شیخ أث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص -140
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ستعمال السلطة عندما تستعمل هیئة إداریة سلطاتها لغرض إفي یفهم من التعریف أن إنحراف الإدارة 

م الصفقة الذي منحت لأجله السلطة، فالموظف الذي یطبق النصوص القانونیة المتعلقة بإبرامعین غیر ذلك

أو أقاربه، لذا یعتبر معارفه، لیتم منح الصفقة بعدها لأحد إجراءاتمراحل و منالعمومیة بكل ما تتضمنه

ذا العیب ثلاثة صور وهي:ویأخذ هنحراف السلطة، إمشوب بعیب  هقرار 

یتمثل في تحقیق نفع شخصي أو محاباة للغیر و ذلك :العامةستهداف غایة بعیدة عن المصلحةإ - 1

هو المصلحة العامة للأفراد، فخروج الإدارة عن هذه عام الذي تسعى الإدارة لتحقیقه و بعیدا عن الأصل ال

ومن أمثلة ذلك أن تصدر الإدارة العامة قرارا بإلغاء الصفقة العمومیة لعدم  .اإلغاء قراراتهبالقاعدة یقضي 

المواصفات القانونیة في حین أنها تبغي من ى بقاء عطاء وحید مطابق للشروط و جدوى الصفقة و تأسیسا عل

  .ممحاباة لهونیة مجاملة و م المواصفات القانلا تتوافر فیه نوراء ذلك التعاقد مع أحد أصحاب العطاءات الذی

،بمعنى خروج الإدارة عن الأهداف المخصصة التي حددها القانونمخالفة قاعدة تخصیص الأهداف: -2

مشروعا غیر أنه مخالف للغایة  اذلك غرضبمحققا إلغاء الصفقة عنكإعلان رئیس المجلس الشعبي البلدي 

التي حددها القانون.

جراءات غیر تلك التي حددها إقد یلجأ رجل الإدارة إلى استعمال الإجراءات:الانحراف في استعمال -3

 علانإك عدم المشروعیة في ركن الإجراءات.بالقانون لیحقق مسائل أو مصالح شخصیة، فیقع قراره معیب 

منح الصفقة لأحد أقاربه.، وهذا لغرض دون الدعوى إلى المنافسةلعروض للإبرام الصفقةعن طلب ا الوالي

یعتبر هذا العیب صعب الإثبات ویصعب التعرف علیه، وهنا یكون القاضي أمام حالتین: مقارنة هدف 

الهدف الذي أصدرت القرار الإداري من ، أو سكوت الإدارة عن توضیح الإدارة مع الهدف المنتظر قانونا

141یكون أمر الإثبات أكثر صعوبتا. أجله، وفي هذه الحالة 

.146،، ص2004دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د ط،،لقرارات الإداریة و رقابة القضاءا ،محمد أنور حمادة-141
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الفصلملخص

منازعاتقاضي الإداري علىالأن المشرع الجزائري أعطى أهمیة كبیرة لرقابة نستخلص مما سبق

، بحیث وتنظیم الصفقات العمومیةالإداریةلك في قانون الإجراءات المدنیة و إبرام الصفقات العمومیة وذ

و قضاء الاستعجال. ءتمارس هذه الرقابة بوسیلتین تتمثل في قضاء الإلغا

لقاضي الإستعجالي تتجلى هذه الأهمیة في عدد المواد المنظمة لهذه الرقابة، سوءا تعلق الأمر برقابة ا

التعاقدي الذي یمارس سلطاته في هذا المجال بتوفر شروط معینة، بالإضافة إلى ذلك تمتد قبل التعاقدي و 

وقف التنفیذ.       ةرقابته إلى ماد

الصفقة العمومیة عقد إداري، إلا أنها لیست بعیدة عن رقابة قاضي الإلغاء وذلك بتوفر شرط  رغم كون     

هذه القرارات، سواء تعلق الأمر بالشروط الشكلیة ضدالقرارات الإداریة المنفصلة، وشروط الطعن بالإلغاء 

إضافة إلى الشروط الموضوعیة، وزیادة إلى ذلك إلى أوجه الطعن المنصبة على القرارات الإداریة المنفصلة 

المكونة للصفقة العمومیة. 
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الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل تفاقیة إالتي صادقت على أوائل الدولتعتبر الجزائر من بین 

المال العام في محاربة الفساد وحمایة نیة المشرع وهوا ما یعكس، 31/10/2003امة سنة الجمعیة الع

142.تتحرك فیه الأموال العامةل أهم مسارتشكالتي خاصة في إطار الصفقات العمومیة 

نظرا ، ى مرحلة إبرام الصفقات العمومیةعل ئيرقابة القاضي الجنال ةالمشرع الجزائري أهمیة كبیر  أولى     

حیث یتعسف بعض الموظفین ستنزاف المال العام، إلما یعرفه هذا القطاع من تفشي لظاهرة الفساد بهدف 

مراعاة دونأرباح على حساب المصلحة العامة أغراض و  من أجل تحقیقسلطاتهمستعمالإالعمومیین في 

.المجتمعاتللضوابط القانونیة والأخلاقیة التي تحكم أي اعتبار

تجریم إبرام الصفقات العمومیة عن طریقفي مجال سعى المشرع الجزائري إلى الحد من ظاهرة الفساد 

احترام قواعد بغیة فرض ،143الشفافیةهة و أساسین وهما مبدأ النزاعمال التي یمكن أن تخل بمبدأین بعض الأ

، وتعسف الإدارة في بینهمفیماالتي تجسد المساواة بین المرشحین وضمان غیاب المحاباةالمنافسةهار و الإش

:في الباب الرابع الوارد تحت عنوانهو ما یظهر جلیاو ، 144في مجال الصفقات العمومیةاستعمال سلطاتها

المتعلق بمكافحة الفساد و الوقایة منه.06/01أسالیب التحري من القانون رقم التجریم والعقاب و 

التي ائمر ، الج35المادة و  27 المادةو ، الثانیةفقرة الأولى و  26 بمقتضى الموادكرس المشرع الجزائري 

،جهةتمتاز بالخطورة من  هاباعتبار أضفى علیها نوع من الخصوصیة، حیثتخص إبرام الصفقات العمومیة

145.ها من جهة أخرىمواجهت فيوقصور النصوص العامة 

، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة 2004أفریل سنة 19، مؤرخ في 128-04مرسوم رئاسي رقم -142

26، ج، ر،ج،ج، عدد 2003أكتوبر 31لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك، یوم 

.2004أفریل  25في  ةصادر 

بن عودة صالحة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة بین الوقایة و الرقابة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة -143

.12، ص 2017في الحقوق،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الدكتوراه

144- LAURENT Niedner, L’obligation de mise en concurrence et ses limites en droit européen,

thèse en vue de l’obtention de grade académique de docteur, Faculté de droit d’économie et

de finance, Université du Luxembourg, 2014, p 254.

، المتعلق بالوقایة من 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم  35و 27، والمواد 2و26/1أنظر المادة -145

أوت  02المؤرخ في 11/15، معدل ومتمم بموجب قانون 2006مارس 08المؤرخ في 14الفساد ومكافحته، ج،ر،ج،ج، عدد

  .  2011أوت  10صادرة في 44، ج، ر، ج، ج عدد 2011
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، إبرام الصفقات العمومیة (مبحث أول)بالمتعلقة جرائم اللى مبحثین یتمثلان في لفصل إقسمنا هذا ا

(مبحث ثاني ). في عقوبات هذه الجرائمو 

الأولالمبحث 

إبرام الصفقات العمومیةبالجرائم الماسة 

تكریس قانون مكافحة الفساد، عن طریق وتعزیز الشفافیةمكافحة الفساد في نیتهأكد المشرع الجزائري 

11.146منهالمادة و  10 الموادالمادة الأولى و وهو ما تؤكده 

شفافیة والمسؤولیة العقلانیة في تسییر الأموال كل التدابیر اللازمة لتعزیز الالمشرع الجزائريإتخذ 

وإضفاء الشفافیة ظیم المعمول بهما، العمومیة، خاصة في مجال الصفقات العمومیة، وذلك طبقا للتشریع والتن

العمومیة.الإدارة  عن مخاطر الفساد فيتبسیط الإجراءات ونشر معلومات تحسیسیةیكون عن طریق 

ئم والمخالفات الذي أشار إلى هذه الجرا15/247بالمرسوم الرئاسي رقم الجدیر بالإشارة أیضا 

من الفصل الثالث تحت عنوان ، في القسم الثامن تؤدي إلى إسراف ونهب المال العامالتي والتجاوزات

مكافحة الفساد.

تم تجریم كل إذ  ،في مجال الصفقات العمومیة، مجموعة من الموادفي هذا الصددحیث خصص 

جریمتي منح :وتأخذ هذه الجرائم إحدى الصور التالیةخاصة أثناء إبرام الصفقة،اعتداء على المال العام 

أخذ فوائد جریمتي الرشوة و و ( مطلب أول)، نفوذ الأعوان العمومیینامتیازات غیر مبررة و جریمة استغلال 

).( مطلب ثانيبصفة غیر قانونیة

یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع 06/01من القانون رقم  11و 10، والمادة 01أنظر المواد -146

سابق.
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المطلب الأول

نفوذ الأعوان العمومیینواستغلالالمحاباةجریمة

صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشریعیة موظف عمومي بإبرام فیهاكل عملیة یقوم یعد جریمة 

عن طریق العمومیین الأعوان نفوذستغلال إو  ( المحاباة)متیازات غیر مبررةإإعطاء وذلك بهدف التنظیمیةو 

الثانیة الفقرتین الأولى و وهذا حسب الخدمات أو التأثیر في نوعیة المواد و زیادة الأسعار و تعدیلها لمصالحهم

06/01.147من قانون رقم 26من المادة 

منح امتیازات غیر مبررة ( فرع  أو المحاباةإلى دراسة جریمةالمطلبفقد قسمنا هذا ،نطلاقا من هذاإ     

فرع ثاني).العمومیین (  الأعوان نفوذستغلال إجریمة ، و أول)

الفرع الأول

( منح امتیازات غیر مبررة)جریمة المحاباة

على أنها مخالفة الموظف العمومي المكلف بإبرام تعرف جریمة المحاباة في مجال الصفقات العمومیة 

إعطاء أحد المتعاملین مع عن طریقالصفقات العمومیة اللذان یحكمانالتنظیم لتشریع و ها الصفقة أو مراجعت

نون في قا في جریمة المحاباةیعتبر ركنا جوهریا اهو م، الدولة أو أحد هیئاتها العمومیة امتیازات غیر مبررة

وتفضیله على یل أحد المتنافسین جتب، بهدف لأحكام القانونیةل كما یعد خرقاالوقایة من الفساد و مكافحته، 

148غیره.

الفقرة الأولى  في غیر مبررةمتیازاتإجریمة المحاباة أو جریمة منح نظم المشرع الجزائري 

من قانون 02والمعدلة بموجب المادة ه للوقایة من الفساد و مكافحت 06/01رقم  قانونمن26المادة من

، عند ، عمدا، للغیر امتیاز غیر مبرركل موظف عمومي یمنحیعاقب":على أنه ، و التي تنص11/15

المتعلقة بحریة التنظیمیة ملحق، مخالف للأحكام التشریعیة و أو صفقة أو تأشیر عقد أو اتفاقیةإبرام أو

".شفافیة الإجراءاتو المساواة بین المرشحین الترشح و 

، یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع 06/01من قانون رقم02أنظر في هذا الخصوص المادة -147

، 02، عدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةسابق، ومزیاني فریدة، الوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة، 

.16، ص 2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

بوزبرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة مكملة لنیل متطلبات شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة -148

.47، ص 2008الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 
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تحسین الصیاغة  إلىمن قانون العقوبات الفرنسي 14-432المادة تهدف هذه المادة المستلهمة من 

149ما.التي تمتاز بالغموض نوعامقارنة بالمادة القدیمة قبل التعدیل تعزیز الدقة و 

بأفعال أو ...... كل موظف یقوم على مایلي:" 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 89تنص المادة 

، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، إما لنفسه لعون عمومي بمنح أو تخصیصمناورات ترمي إلى تقدیم وعد 

أو ملحق أو إبرامه أو ، بمناسبة تحضیر صفقة عمومیة ، مكافئة إمتیاز مهما كانت طبیعتهخرأأو لكیان 

تدبیر ردعي، لاسیما أي  لاتخاذأنه أن یشكل سببا كافیا، من شتنفیذه أومراقبته أو التفاوض بشأن ذلك 

الصفقة العمومیة أو الملحق المعني و تسجیل المؤسسة المعنیة في قائمة المتعاملین  أو إلغاءفسخ 

."صفقات العمومیةالممنوعین من المشاركة في الالاقتصادیین

طلع لا یمكن صاحب الصفقة العمومیة ا":مایلي15/274من المرسوم الرئاسي رقم 94المادة تضیف

شاركة في صفقة عمومیة أخرى، المشاركة فیها معند الامتیازاعلى بعض المعلومات التي یمكن أن تمنحه 

على  أ حریة المنافسة، وفي هذه الحالة، یجبذا أثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل بمبدإلا إ

"المرشحینبین المساواةى على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبق

الجریمة و التي تتمثل في: تستنتج أركان هذه الموادخلال هذه ومن 

في الموظف العمومي و ذلك حسب المادة حصرت صفة الجاني ( صفة الجاني): الركن المفترض: أولا:

تشریعیا كل شخص یشغل منصبا ":التي تنص على مایليمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،02/2

، سوءا كان معینا أو منتخبا، أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبةإداریا أو قضائیا أو في أو تنفیذیا أو 

نظر عن رتبته أو أقدمیته."، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف الدائما أو مؤقتا

في خدمة أجر و یساهم بهذه الصفةبدون  أو بأجروكالة ، وظیفة أو كل شخص أخر یتولى ولو مؤقتا"

بعض أو كل رأسمالها أو أي أو أي مؤسسة عمومیة تملك الدولةهیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة

أخرى تقدم خدمة عمومیة.مؤسسة 

150"هما.بطبقا للتشریع و التنظیم المعمول أو في حكمه ف عموميظكل شخص أخر معرف أنه مو "

، دار هومة للطباعة والنشر 16أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة -149

.165-164، ص 2017والتوزیع،الجزائر 

معدل ومتمم، مرجع ، یتضمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته،06/01/ب، من قانون رقم 02أنظر نص المادة -150

سابق.



الفصل الثاني:                        رقابة القاضي الجنائي على منازعات إبرام الصفقات العمومیة

51

المبررة في الصفقة غیر متیازاتالإیكون في جریمة منح یفترض أن بأن الجاني المادةیفهم من 

، كما نلاحظ التحدید الدقیق ئم الفسادوالذي یمثل الركن المفترض في أغلب جرا،موظفا عمومیا،العمومیة

والمنتخب في ، أو الشخص المعین القضائينفیذي و التالتشریعي و لصفة الموظف الذي یشغل المنصب 

.المجالس الشعبیة المحلیة

تتحقق هذه  أن فلا یمكنفي نصوص التجریم، یقصد به القیام بسلوك یعاقب علیه ن المادي:الرك ثانیا:

یمكن أن یكون الفعل المجرم ، بحیث العقوباتشرعیة الجرائم و تطبیقا لمبدأ مة بغیاب الركن الماديالجری

یتحقق هذا الركن بقیام ، و ختلاف تصنیف الجرائمإوهذا نتیجة ، عتیادلإجاء نتیجة اأو سلبیا أو أجابیا، مفاجئا 

بحریة الترشح المتعلقةالتنظیمیة بعمل مخالف للأحكام التشریعیة و متیاز غیر مبرر للغیر إبمنح الجاني 

صاء المتنافسین قصد إقینعلومات لأحد المتعاملوأفضل مثال على ذلك تسریب م،المساواة بین المرشحینو 

تمس التيلوحة الإعلانات المتعلقة بالصفقات العمومیة في المرشحینإنتقاء إشهار أو عدم ،الآخرین

ینقسم هذا و  152تفاقیة أو صفقة أو ملحق.إذلك في مرحلة الإبرام أو تأشیر عقد أو ، و 151شفافیة الإجراءاتب

الركن المادي إلى قسمین وهما:

رئیس المصلحة المتعاقدة توقیعبفي مجال إبرام الصفقةیتحقق السلوك الإجراميالسلوك الإجرامي:-1

ـلأحكام التنظیمیة لخلافا أو التوقیع على الصفقة بمفهومه الواسع على العقد  مثلهایسم المؤسسة التي إب

153.المرشحینالنزاهة بین المساواة والشفافیة و المكرسة لمبدأ 

مسؤول وافقت علیها السلطة المختصة، حسب الحالة:لا تكون نهائیة إلا إذا لا تصح الصفقات و حیث 

المؤسسة العمومیة.المدیر العام و العمومیة، الوزیر، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي، الهیئة 

المكلفین، بأي حال بإبرام المسئولینصلاحیاتها في هذا المجال إلى یمكن لهذه السلطات أن تفوض 

151- CHARREL Nicolas, Marché et délégation de service public- le risque pénal, édition du

Moniteur, Paris 2011, p 113.

مذكرة مقدمة لنیل شهادة زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وألیات مكافحتها في ظل قانون مكافحة الفساد،-152

.59، ص 2012الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات -153

.215، ص 2016العلوم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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154.التنظیمیة المعمول بهاعمومیة طبقا للأحكام التشریعیة و تنفیذ الصفقات الو 

الصفقة وفقا للكیفیات المتفق علیها و تحیین(عملیة المراجعةالمشرع الجزائري في منح التأشیرة ألغى     

وتحیینها وفقا للشروط المنظمة الأسعاركمراجعةإذا تطلبت الظروف الاقتصادیة ذلك،المحددة في الصفقة 

بسبب توفر ،06/01قانون الذي یتضمن تعدیل 11/15بموجب القانون رقم في قانون الصفقات العمومیة)

لرفع غیر مؤید بسبب عدم وجود أي مبرر  رأيهذا و  ،الإجرامي في هذه العملیةفرصة أكبر لتحقیق السلوك 

في  ، فالسلوك الإجراميعندما یتعلق الأمر بإبرام الصفقةعن فعل المحاباةالتجریم في عملیة المراجعة 

155السالف الذكر.06/01قانون المن 09أحكام المادة خالفة یكون بمجریمة المحاباة

التشریعیة فقط،و مخالفة الأحكام التنظیمیة  ىلا تؤسس جریمة المحاباة عل:الغرض من السلوك الإجرامي-2

تحقق له إعداد عرضه بطریقة خاصة بالصفقة تمكنه من بل یمكن للجاني أن یزود أحد المرشحین بمعلومات 

بسبب أن الفائدة تعود جریمة تختلف عن الجرائم الأخرىجنحة المحاباةتجعلوهذه المیزة التي،الفوز بها

أن هناك إیجاب من طرف أن نتصور في هذه الجریمة لیس على الموظف، وكما یمكن و  على المستفید

156.فقةصالذي یحصل على الفائدة في حال فوز المستفید بالالمستفید و قبول من الموظف

الذي ینقسم و  بمعنى توفر القصد الجنائي،تعتبر جریمة المحاباة من الجرائم العمدیةالركن المعنوي:ثالثا:

إلى نوعین وهما:

لأحكام التنظیمیة لإبرام لالمخالف لسلوك الإجرامي باالجاني ادةإر و  یقصد به علمالقصد الجنائي العام:-1

157في منح امتیازات غیر مبررة.، وهذا ما یضفي نیة الجاني الصفقة العمومیة

للغیر بدون أي تبریر وهذا ما ظف بمنح امتیازات عمدا یقصد به قیام المو القصد الجنائي الخاص:-2

، القرائنو ذلك عن طریق بالنظر إلى نیة الجاني ، لذا من الضروري إبراز القصد الجنائي یشكل جریمة

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 04أنظر نص المادة -154

مرجع سابق.

.216-215، ص، مرجع سابقالحاج علي بدر الدین، -155

أعمال الملتقى الوطني السادس، دور قانونبن مشیرخ محمد، خصوصیة التجریم والتحري في الصفقات العمومیة، -156

.05، ص، 2013ماي 20، المدیة، یوم الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

.69زوزو زولیخة، مرجع سابق ، ص، -157
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158اعتراف المتهمین.، إضافة إلى كراهإذا مارسها تحت التهدید و الإالقصد الجنائي منتفیایعتبرو 

لفرع الثانيا

استغلال نفوذ الأعوان العمومیینجریمة 

عتبارات للإبین العاملین معه الشخصبها یتمیزأو درجة التأثیر التي السلطةالمقصود بالنفوذ هو 

ومن دون أن یكون قانونیة، شخصیة ومهنیة، فیصبح قادرا على توجیه القرارات أو الإجراءات بطرق غیر 

فالشرط الأساسي هنا هو أن یكون الموظف صاحب سلطة ونفوذ 159لتأثیره هذا أي سند أو مصدر قانوني،

في الهیئات المذكورة سابقا وله تأثیر علیها، ومن ثم فإن الشخص المقصود هنا یمكن أن یكون رئیسا أو 

مدیرا أو مسؤولا مختصا بإبرام الصفقات أو تنفیذ بند من بنودها.

نفوذ الأعوان استغلالعلى جریمة حة الفسادمكافمن قانون الثانیةتهافقر  في 26نصت المادة 

كل ، أو بصفةأو مقاول من القطاع الخاصصناعي أو حرفي أو كل تاجر:"أنهب، والتي تقضي العمومیین

أو المجمعات المحلیة أو صفقة مع الدولة عقدشخص طبیعي أو معنوي یقوم ولو بصفة عرضیة بإبرام 

یستفید من سلطة أو المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري و و أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

أو من أجل التعدیل الأسعار التي یطبقونها عادة أجل الزیادة في هیئات المذكورة منال تأثیر أعوان

."أو التموینأو الخدمات أو أجال التسلیم لصالحهم في نوعیة المواد

، الركن هي صفة الجانيالأعوان العمومیین على ثلاثة أركان و نفوذ استغلالجریمة  متقو بناءا علیه 

.المادي، الركن المعنوي

:صفة الجاني :أولا

فوذ جریمة استغلال ن، أن یكون الجاني في من قانون مكافحة الفساد26المادة الفقرة الثانیة منتقتضي

كل شخصبصفة عامة طاع الخاص، و القإما تاجرا أو صناعیا أو حرفیا أو مقاول من الأعوان العمومیین

.من القطاع العام أو الخاصمعنويطبیعي أو

، مسیلي صوریة، جرائم الفساد في مجال عقود الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم عوش حفیظةم-158

، 2017، العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةلماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و ، مذكرة لنیل شهادة ا15/247

.32،ص

.33،، ص2005، د، ب، نالمكتب الجامعي الحدیث، ،01ط لا توأمة،الكبسي عامر، الفساد والعولمة تزامن -159
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في حالة إبرام عقد الاقتصادیون كما یطلق علیهم المتعاملون المتعاقدون: الأعوان یطلق على هؤلاء تسمیة

أو عدة لمتعامل المتعاقد أن یكون شخصا ل: "یمكن التي تنص على مایلي 37ة حسب الماد160تفاقیة.إأو 

أشخاص طبیعیین أو معنویین یلتزمون بمقتضى الصفقة إما فرادى وإما في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات 

أدناه."81كما هو محدد في المادة 

اقدة من أجل تحقیق أهدافها، أن تلجأ بغیة تنفیذ " یمكن للمصلحة المتععلى مایلي:38تنص المادة 

و/أو المؤسسات الأجنبیة، طبقا إلى إبرام صفقات تعقد مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ها خدمات

للأحكام هذا المرسوم."

بإبرام الجاني ستغلال نفوذ الأعوان العمومیین إیتحقق هذا الركن المادي في جریمة الركن المادي:ثانیا: 

أو مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي ،للقانون العامخاضعةصفقة أو عقد مع المؤسسات العمومیة ال

161متیازات غیر مبررة.إمن سلطة و تأثیر أعوان هذه الهیئات للحصول على ، ویستفید الجاني تجاريو 

الغرض منه.السلوك الإجرامي و هما إلى قسمینالجریمة ینقسم الركن المادي هذه بخصوص 

ول على ستغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصإفي جریمة الإجراميالسلوك یتمثل:السلوك الإجرامي-1

العون العموميأو تأثیرتهستغلال الجاني لسلطإفي متیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة إ

ع ، فلا یمكن تصور وقو كون هذه النفوذ حقیقیة غیر وهمیةت أن یشترطكما ،إبرام الصفقة العمومیةبمناسبة 

162إذا كان هذا العون یملك نفوذ إفتراضیة.جریمة 

ؤساء المصالح، رؤساء ر هذه الهیئات، من مدیري المؤسسات و كلالعون العمومي( عون الدولة)بیقصد

الأعوان الإداریین بكل رتبهم.و  التقنیینالمهندسین و 

هم مهمة تحضیر الإعلان لالذین أسندت العمومیین الأعوان فیقصد به كلأما بالنسبة للصفقات العمومیة 

تقییم رفة و ظلجنة فتح الأ فيأو  في مؤسسة عمومیة أو مكتب خاص بالصفقات العمومیةعن الصفقة

، 07، عدد مجلة دفاتر السیاسة و القانونخضري حمزة، الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة، -160

.185، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مسیلة، الجزائر، 

التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري( دراسة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنیل نجار لویزة،-161

.398،ص ،2014شهادة الدكتوراه علوم في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

162- MIREILLE Dellmas-Marty, Droit pénal des affaires- 2éme partie (infraction), 3éme ed, Presse

Universitaire de France, Paris, 1990, p95.
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منه ما یملكونبمعطیات الصفقة ء الأعوان العمومیین لهم صلة مباشرة بكل ، بحیث یعتبر هؤلاالعروض

163ي إبرام الصفقة.ف سلطة التأثیر

من قانون الوقایة من 26نصت الفقرة الثانیة من المادة :العمومیین الأعوان نفوذستغلالإالغرض من -2

التي تتمثل في:مكافحته على الأغراض الفساد و 

صفقة مع بلدیة لتزویدها، كإبرام تاجرتتمثل مثلا في الأسعار المتعلقة بعقود التوریدالزیادة في الأسعار: -أ

 اسعر ، فیقدم صاحب الشركة وفقا لدفتر الشروط المعد مسبقاوالتي تحسب على أساس سعر الوحدة ،هزةبأج

هزة كتجهیز أج،في ذلك علاقته مع رئیس البلدیةى من ذلك المعمول به في السوق الوطنیة مستغلا أعل

 جد 70.000التاجر على البلدیة سعر في حین طبق للوحدة،  دح 50.000 الكمبیوتر التي لا تتجاوز عادة

164بذلك علاقته المتمیزة مع رئیس البلدیة.مستغلا للوحدة

من حیث الجودة و مر بتعدیل نوعیة المواد التي تطلبها الإدارةیتعلق الأ:التعدیل في نوعیة المواد - ب

تقدیم مواد أقل جودة بالجاني  قوم، فیفي مجال الصفقات العمومیةستنادا إلى دفتر الشروطإ المحددةالنوعیة

  .أعوان الإدارة تأثیر وأسلطة مستغلا في ذلك و بنفس السعر

أو  بإبرام عقدكأن یقوم الجانيبصفقات و عقود الخدماتیتعلق الأمر:التعدیل في نوعیة الخدمات -ج

فیقلص من المدة لمدة معینة بصفة دوریة صیانة أجهزة الكمبیوترموضوعه مؤسسات الدولةمع أحدصفقة

  ة.أحد الأعوان العمومیین التابعیین لهذه المؤسسمستغلا في ذلك علاقته مع 

الكمبیوتر على تسلیم أجهزة كما في المثال السابق لو تم الاتفاق التعدیل في أجال التسلیم أو التموین: -د

إلا بمرور شهرین من تاریخ إبرام العقد، غیر أنه لا یتم تسلیمها میعاد أقصاه شهر من تاریخ إبرام للبلدیة في

165تطبق على البائع و لیس على المشتري.لكن الجریمة ،العقد

قاصداة الجانيإرادبعلم و هذا الركن یقوم :نفوذ الأعوان العمومییناستغلالفي جریمة ثالثا: الركن المعنوي

یستلزم في ، مما وبالتالي تعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة،ستغلال نفوذ الأعوان العمومیینإ بجریمة

شروقي محترف، الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -163

.44، ص 2008للقضاء، الجزائر، 

.206الخاص، مرجع سابق، ص بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي -164

.400مرجع سابق، ص نجار لویزة،-165



الفصل الثاني:                        رقابة القاضي الجنائي على منازعات إبرام الصفقات العمومیة

56

أو الحصول على إمتیازات فائدته النفوذ لستغلالإنیة الجاني في  لم و الإرادة والع عنصرتوفر هذا الركن

166غیر مبررة.

المطلب الثاني

فوائد بصفة غیر قانونیةأخذجریمةجریمة الرشوة و

، وهذا وذلك حسب تقریر منظمة الشفافیة الدولیةفي تفشي ظاهرة الرشوة زائر المراتب الأولى احتلت الج

اقیة الأمم المتحدة اتفعلى  بمصادقة الجزائر رمهذا الأ وتداركت167شفافیة منح الصفقة،إلى عدم یعود 

مثل إلى مجالات أخرى التي ت ة،إضافمجال الصفقاتفي  شیوعاأكثرأن تكونیمكن للرشوة،لمكافحة الفساد

التي تعتبر أنشطة حیویة خاصة على المستوى ،والبناءالعمومیة مثل: مجال الأشغالأرضیة خصبة للرشوة 

عتباره المخول القانوني إبمتاجرة بوظیفته البأین یقوم الموظف ،بالجرائم الأخرى ةمقارن وهذا 168،المحلي

169.في قانون الوقایة من الفساد و مكافحتهإدراج هذه الجریمة  إلى المشرعبأدى مما الصفقة،لإبرام

، وذلك من نتیجة إبرام صفقة أو عقدفوائد بصفة غیر قانونیةجریمة الرشوة وأخذ جرم المشرع الجزائري

تجریمیةنصوص ئدة غیر مستحقة، ولذا أفرد المشرع وظیفته قصد تحقیق فاستغلال الجاني أعمال إخلال 

ى ربح لنفسه أو غیره حاول الحصول عل اإذ المقاولات،لذي له شأن في إدارة التوریدات و ا للموظف العمومي

170وظائف أو الأعمال.من خلال هذه ال

أما بالنسبة الأول نتطرق فیه إلى دراسة جریمة الرشوة، ذا ارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع ل   

جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة.للفرع الثاني فنتعرض فیه إلى دراسة 

دار الفكر  د ط،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،-الجزء الأول-سلامة مأمون محمد، قانون العقوبات، القسم الخاص-166

.199، ص 1988العربي، القاهرة، 

-دراسة اقتصادیة تقیمیة حول الجزائر-خلیل عبد القادر، الحوكمة وثنائیة التحول نحو اقتصاد السوق وتفشي الفساد-167

.96، ص 2009، المركز الجامعي، المدیة، 46، عدد مجلة البحوث الاقتصادیة العربیة

168- DELAVALLADE Clara, Corruption public, facteurs institutionnels et effets sur les dépenses

public, Thèse pour obtenir le grade de docteur en science économiques, Université de Paris,

2007, p 25.
دس حول دور قانون الصفقاتأعمال الملتقى الوطني الساعبوب زهیرة، جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، -169

.02، ص 2013ماي 20، المدیة، یوم العمومیة في حمایة المال العام

.126زوزو زولیخة، مرجع سابق ، ص -170
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الفرع الأول

جریمة الرشوة

كما یلي: هایعرف يتاركا المجال للفقه الذلم یعرف المشرع الجزائري جریمة الرشوة 

من طرف كل هة الذي یستلزم التحلي به بواجب النزاالإخلالفة أو المنصب و بالوظیتجارالإ " هي       

"أو خدمة عمومیةیفة عمومیة ظمن یتولى ممارسة و 

متناعالإالموظف أو من في حكمه بأعمال الوظیفة أو قیام بأنها: " أخر من الفقهجانبكما یعرفها 

171أو لغیره" له بالمنفعة الخاصةأو الإخلال بها لأسباب تعود  هاعن

نیة قصد تحقیق نتائج الخروج عن القواعد القانو هي الطریقة المؤدیة إلى بأنهاأیضا عموماتعرف

172اللازمة.تحقیقها، لو نتبع القواعد القانونیة ن كلایم

على أن جریمة الرشوة تمثل تعدي على السیر الطبیعي یتفقان التعریفینأن كلا من نستنج مما سبق 

، أو منفعة تعود إخلال بنزاهة الوظیفة و المنصب بغرض تحقیق مصلحة شخصیةأنها  إلىإضافة ،للإدارة

بحیث و الوقایة منه، من قانون مكافحة الفساد 25في نص المادة المشرع بتجریم هذا الفعلللغیر، لذا قام 

الجریمة ، و التي یرتكبها الموظف العموميتتمثلان في الجریمة السلبیةقسم جریمة الرشوة إلى جریمتین 

بنظام وحدة الرشوة.على خلاف المشرع الفرنسي الذي یأخذ ذلك و  ،بها صاحب المصلحةالإیجابیة التي یرتك

المصطلحات و بین جریمة الرشوة قد یخلط البعض  ها:عن المصطلحات المشابهة لأولا: تمیز جریمة الرشوة 

العمومیین و جریمة تلقي الهدایا. نفوذ الأعوان ستغلالإة لها كجریمة المقارب

ختلاف الموجود بین جریمة لإإن االعمومیین:الأعوان  استغلال نفوذالرشوة عن جریمةجریمةتمییز-1

یث یشترط أن تكون صفة ستغلال نفوذ الأعوان العمومیین تكمن في صفة الجاني، بحإجریمة الرشوة و 

أن  شترط فیهایالتي ستغلال نفوذ الأعوان العمومیین إ، عكس جریمة في جریمة الرشوة موظفا عمومیاالجاني

الوظیفي، فمستغل ختلاف من حیث العمل إوكما نجد أیضا ا، أو تاجر عادیاصفة الجاني شخصاتكون

سلطته لحمل ، وإنما یرمي إلى استخدام المتعلق بالرشوةمتناعالإالعمل أو بإلى القیام بنفسه النفوذ لا یهدف 

، مجلة الاجتهاد القضائيمیموني فایزة، خلیفة موراد، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد، -171

.235، ص، 2009، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 05عدد

172- HARVET Josette, Corruption et marché public, Connivence et compérage sur la base de

fond public, Reveu française de finance public, N°69,2011, p 48.
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ضابط الشرطة لحفظ ومثال على ذلك: المسؤول السامي الذي یتدخل لدى ،الموظف العام على القیام به

173للإفراج عنه.یتلقى مال من أقارب محبوس ضابط المحكمة الذي ، أوجریمةإثباتمحضر 

صلة تعتبر هذه الجریمة من بین الصور التي لها تلقي الهدایا:عن جریمة الرشوة جریمةتمییز-2

ها في البعض جریمة الرشوة و تختلف عنمعفي بعض عناصرها الجریمة  ذه، بحیث تتداخل هبجریمة الرشوة

أما نقاط ،ظفا عمومیاالذي یشترط المشرع أن یكون مو ، فنقطة التشابه تكمن في صفة الجاني الآخر

عها المشرع ، والتي وضفعلا ة استلام الجاني للهدیةقبول الهدیة التي لا تعني بالضرور تكمن فيختلافالإ

التي اقترنت بقضاء ،رتبطت بقضاء الخدمة أو الحاجة، عكس جریمة الرشوةإالتي تحت عنوان"تلقي الهدایا"

الجاني في قبض الهدیةونیةإرادةالذي یشترط علم و ختلاف في ركن القصد الجنائي الإكما یكمن ،الخدمة

حیثیكمن في إثبات الجریمة خاصة بالنسبة لجریمة الرشوة الموجودختلافلإا، إلا أن الجریمتینكلتافي 

دخل عدم وجود، وذلك بسبب الخروج عن شفافیة الإجراءاتالتي أدت إلى یصعب إثبات حقیقة تلقي الهدیة

174في عرقلة مسار الإجراءات.آخرطرف  لأي 

 ىللتقادم سواء تعلق الأمر بتقادم الدعو ریمة الرشوة لا تخضع فجختلاف في تقادم الدعوىالإیكمن كما 

وذلك بمرور خمس سنوات من یوم ،، على عكس جریمة تلقي الهدایا التي تخضع للتقادمالعقوبةو  العمومیة

تقادم بمرور خمسة فتالعقوبةأما عنو متابعة في تلك الفترة، ألم یأخذ أي إجراء لتحقیق  اإذ الجریمةرتكابإ

175.نهائیا أو القرار صبح فیه الحكمیإبتداءا من التاریخ الذي سنوات 

ركن الو  تمثل في صفة الجاني،تو ثلاثة أركان،  رتقوم جریمة الرشوة إلا بتوفلا : أركان جریمة الرشوة:ثانیا

.المعنويالركن المادي و 

یكون الجانيأن ركن الصفة، بمعنى تعد جریمة الرشوة من الجرائم التي یشترط فیها صفة الجاني:-1

بمعنى أخر أن یكون الموظف، 176لإجراء العملیة التعاقدیةعون مؤهلأو ي موظف عمومیمللك صفة

.50، 49مسیلي صوریة، مرجع سابق ص، ،حفیظةعوش م-173

، مجلة الاجتهاد القضائيأمال یعیش تمام، صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،-174

.99، 98ص ص، 2009، جامعة محمد خیضر، بسكرة،05عدد 

.49سابق، ص، مرجع ، مسیلي صوریة،نعوش حفیظة-175

176- HADRIEN Zanin, La lutte contre la corruption au sein de l’espace de liberté, de sécurité et

de justice au moyen du droit pénal, thèse de doctorat en science juridique, Université Paris-

Saclay, 2016, p 63.
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وذلك حسب نص 177،أو إحدى المؤسسات التابعة لهامخول له قانونا إبرام الصفقات العمومیة لصالح الدولة 

عمومي موظف .......كل التي تنص على مایلي: "ه، و من قانون الوقایة من الفساد ومكافحت27المادة 

أو مهما یكون ، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أجرة أو منفعة یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه أو لغیره

سم الدولة أو الجماعات إ......بالصفقةء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ جراإنوعها بمناسبة تحضیر أو 

أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المحلیة

أو المؤسسات العمومیة الإقتصادیة"التجاري 

  .يعمومالموظف ال إلا في جریمة الرشوةصفة الجاني حملیلا  هبأن27یستخلص من المادة 

بقیام الموظف العمومي بالأعمال هذا الركن في جریمة الرشوةیتحققالركن المادي في جریمة الرشوة:-2

بحیث ینقسم الركن المادي إلى عنصرین:السالفة الذكر، 27المنصوص علیها في المادة 

، ویقصد أو المنفعةالأجرةأو محاولة قبض بقبضفي قیام الجانيیتمثل هذا السلوك لوك الإجرامي:الس -أ

، أما بالنسبة للمنفعة أي شخص نتیجة القیام بعمله، و عادة ما یكون مبلغا مالیاالأجر الذي یتقضاه،بهما

بدوره إلى ثلاثة عناصر وینقسم السلوك الإجرامي 178ه.التي تعود للموظف أثناء القیام بعملفائدةالفهي تمثل 

تتمثل في: 

من صاحب الحاجةبمقتضاهللموظف العمومي یطلب هو تعبیر یصدر عن الإرادة المنفردة  الطلب: :)1.أ

مقابلا لأداء عمله الوظیفي، ویكفي تحقق الطلب على هذه الصورة حتى تتحقق جریمة الرشوة متى توافرت 

179.بقیة أركانها، حتى ولو لم یصدر قبول من صاحب الحاجة

یعبر فیه من طرف صاحب المصلحة یكون هناك عرض  أنقبول یجب حتى یكون هناك:القبول :)2أ.

بصفة و  ، ویكون ذلك بشكل جديمصلحتهلقضاءغیر مستحقةأو منفعةأو هدیةبتقدیم هبةعن إرادته 

خاصة إذا تعلق الأمر بالقبول الضمني.الصورة صعبة الإثباتوتعد هذهصریحة أو ضمنیة، 

.12، ص 2004الجزائري، القسم الخاص، د، م، ج، الجزائر، محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات -177

بعیط عائشة، ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه -178

.158، ص،  2014دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق، الجزائر، 

سلبیة( الموظف العمومي)، في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مستاري عادل، قروف موسى، جریمة الرشوة ال-179

، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 05، عددمجلة الاجتهاد القضائي، 06/01

.170، ص 2009
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أو عمولته بمناسبة إبرام الصفقة ، أن یقبض الجاني بالمناسبة في جریمة الرشوةیقصد المناسبة:  ):3أ.

ظف بقبض الأجرة أو العمولة فیتحقق الركن المادي عندما بقوم المو ،مفاوضاتالإجراء تحضیر بمناسبة 

.ض هدیة أو هبةبق محاولةإضافة إلى ذلك جرم المشرع ، ه أو لغیرهلنفسسواء

بتداء من إعداد دفتر إأثناء عملیة التحضیر لإبرام الصفقات العمومیة، الأفعالیشترط أن تقع هذه 

حتفاظ بأسرار التفاوض وأهداف الصفقة ونفس الإالشروط إلى الإعلان عن الصفقات إلى فتح الأظرفة إلى 

180.ملحقالعقد أو الصفقة أو الالأمر بالنسبة إلى مرحلة تنفیذ 

فیها هتتجنیة الجاني، لأن فیهامن الجرائم العمدیة ةتعتبر جریمة الرشو الركن المعنوي لجریمة الرشوة:-3

181.أن هذه العمولة غیر مشروعة و غیر مستحقة ه، مع علمأو محاولة قبضهاقبض الهدیة أو الهبة إلى

موظف التعتبر جریمة رشوة الصفقات العمومیة:مجالالأجنبي في الموظفة جریمة رشو  ثإستحدا:ثالثا

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهفي قانونه الداخلي الجزائريالمشرعستحدثها إجریمة الأجنبيالعمومي

من وعد موظفا عمومیا أجنبیا أو موظفا في منظمة كل "التي نصت على أنه:28وذلك في نص المادة 

، بشكل مباشر أو غیر مباشر، سوءا كان غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاهمیزةدولیة عمومیة 

ء عمل أو الامتناع نفسه أو لصالح شخص أو كیان أخر، لكي یقوم ذلك الموظف بأداذلك لصالح الموظف 

 اونإقرار مجلس منظمة التعوهذا نتیجة182،عن العمل قصد الحصول على الصفقة أو إمتیاز غیر مستحق

لین ؤو إلى المسالرشاوىمنع تقدیم تخاذ تدابیر فعالة لردع و إإلى دول الأعضاء التوصیة رسمیة تدعو والتنمیة 

منظمة التعاون توصیةإلى تنفیذدعت غرفة التجارة الدولیة ، كما عند عقد الصفقاتالعمومیین الأجانب

وقف الرشاوى ومعاییرها من أجل  هاتعدیل في قواعدلأو  بإصدار،في المیدان الاقتصاديالتنمیةو 

183.مكافحتهاو 

،الفسادالوقایة منمن قانون 02/3نص المادة في الأجنبيعرف المشرع الجزائري الموظف العمومي

، أو إداریا أو قضائیا لدى بلد أجنبيتنفیذیا أو تشریعیا" كل شخص یشغل منصبا:أنهالتي تنص على

.63،64بوزبرة سهیلة، مرجع سابق، ص ص -180

09الجزائي الخاص، جرائم الفساد المال والأعمال وجرائم التزویر،الجزء الثاني، طبوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون-181

.157، ص، 2008دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق. 06/01من قانون رقم 28أنظر نص المادة -182

.21، ص 2002عامر خضیر حمید الكبیسي، إستراتجیة مكافحة الفساد مالها وما علیها، د، د، ن، الریاض، -183
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، بما في ذلك لصالح بلد أجنبي، وكل شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح سوءا كان معینا أو منتخبا

184".هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة

الأجانب في المعاملات التجاریة تفاقیة مكافحة رشوة الموظفین العمومیین إالمادة الأولى من  هعرفتكما 

داریا أو قضائیا لدى بلد أجنبي؛ بما في ذلك هو شخص یشغل منصبا تشریعیا أو إ :"هالدولیة على أن

مة الدولیة."ظل عام للمنجهاز عمومي أو منظمة عمومیة أو وكیلصالح

185.محلیةو و تقسیماتها الفرعیة من وطنیة ة یهو جمیع المستویات الحكومفأما المقصود بالبلد الأجنبي 

الرشوة التقلیدیة ركان أعلى نفس ن المشرع الجزائري قد حافظأب،28نلاحظ من خلال إستقراء المادة 

، غیر أن 06/01قانون رقم المن 27في المادة اطني المنصوص علیهعمومي الو الخاصة بالموظف ال

یكون الموظف موظفا أجنبیا.حیثفي هذه الجریمة، ختلاف الطفیف یكمن في صفة الجاني الإ

الفرع الثاني 

یةفوائد بصفة غیر قانونجریمة أخذ 

بمناسبة الخاصةلتحقیق مصلحتهالعامةللوظیفةستغلالهإ و  تدخل الموظف العامتكمن هذه الجریمة في

یمة تعد یمكن القول أن هذه الجر الأساس إدارتها أو رقابتها، وعلى هذا لت إلیه قیامه بالأعمال التي أحی

جریمة متاجرة بالوظیفة، لذا تعتبر من صور الرشوة.

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة،على جریمة الفساد و مكافحتهالوقایة من من قانون 35نصت المادة 

طریق شخص عقد صوري و إما عن بیتلقى إما مباشرة أو ........ كل موظف یأخذ أو ":فیها بأنهفجاء

رتكاب إأو المؤسسات التي یكون وقت أو المقاولاتالمناقصاتئد من العقود أو المزایدات أو أخر، فوا

من یصدر إذنا بالدفع في و كذلك من یكون مكلفا علیها بصفة جزئیة أو كلیة،مدیرا لها أو مشرفا الفعل

كانت."ما یأخذ منه فوائد أیا عملیة ما أو مكلفا بتصفیة أمر 

ئم كبقیتها من الجرابأن جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، 35المادة استقراء نصنستخلص من خلال 

:ثلاثة أركان أساسیةتقوم على 

، یتضمن الوقایة من الفساد و مكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق.06/01/ج، من قانون رقم 02أنظر نص المادة -184

، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 01فساد الاقتصادي، طصلاح الدین حسن السیسي، جرائم الفساد، موسوعة جرائم ال-185

.254، ص، 2013
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على النحو الذي سبق بیانه أن تكون صفة الجاني موظفا عمومیا35المادة  طر تتش:صفة الجاني أولا:

وهما: إلى فئتینالموظف العموميالمشرع الجزائريهذه المرة قسم، لكن فة الذكركغیرها من الجرائم السال

أو المقاولات التي ه على العقود أو المناقصات أو المزایدات الذي یشرف أو یدیر بحكم وظیفتالموظف -1

ة،إدارة العقود المذكور مكلف بمهمة الإشراف و هده الفئة كل موظفوتشمل تبرمها المؤسسة التابعة لها:

أو غیر فائدة غیر قانونیة العقود التي یتلقى أو یأخذ منها هذه إدارة سلطة فعلیة بشأنهذه المسؤولیة وتمنحه 

عملیة التحضیر لإبرام إطار  في ذلك كانر، سوءا كذالإبرام السالفة ال ات، وذلك في مختلف عملیمستحقة

بإدارة هذه أو المهندسین التقنیین المكلفین بمدیر الهیئة أو المصلحة ، ویتعلق الأمر أساساالصفقة أو العقد

.الأعمال

كل موظف خولت له مسؤولیة  وهو: في عملیة ماأو التصفیةظف المكلف بإصدار إذن بالدفعالمو -2

كما یمكن تهم، االعاملین على مستوى مؤسسالأمرین بالصرف، كالمحاسبین العمومیین و صدار إذن بالدفعإ

186.رؤساء مصالح المحاسبةأن تشمل فئة أخرى مثل المراقبین المالیین و 

التي یحضر فیها منح العملیات،الوقایة من الفساد ومكافحتهمن قانون 35عددت المادة:المادي:الركن ثانیا

إحدىسلوك المجرم یأخذ یأخذومن ثم ،عملیة إبرام العقود و الصفقات العمومیةها ئد و من بینأو تلقي الفوا

العقد ویدیرها أو یشرف علیهامن عملیة إبرام الصفقة أو لقى فائدةتصورةفائدة أوصورةإما،صورتین

لفائدة.باالاحتفاظأضاف المشرع الفرنسي صورة ثالثة وهي و 

برامإأثناء  ذلك سواء كانبالفعل، ولا یهم وقت التسلیمالجاني هذه الفائدةستلامإ یقصد بها:تلقي فائدة1-

لشخص الجاني أو لغیره.  مییكون التسل، أو بعد تنفیذهاالصفقة 

بغض النظر على المنفعة نتیجة إبرام صفقة أو عقد، تتمثل في حصول الجاني أو الموظف :أخذ فائدة2-

تفاق إ، فقد یكون عن طریق )، ولا تهم طریقة الحصول علیها،( أشیاء مادیة أو معنویةعن طبیعة الفائدة

حصوله مقابل بالصفقةأحد المرشحین إلى فوز ، ساعیا في ذلكالجاني مع أحد المرشحین للعقد أو الصفقة

187مبلغ مالي. على

، 2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،13بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، ط -186

.125ص، 

بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد المال و الأعمال وجرائم التزویر،الجزء الثاني، الطبعة -187

.113، ص، 2009، دار هومة، الجزائر، 10



الفصل الثاني:                        رقابة القاضي الجنائي على منازعات إبرام الصفقات العمومیة

63

، في نسختها العربیة35نص المشرع الجزائري على هذه الصورة في نص المادة یلم :بالفائدةالاحتفاظ-3

، بمعنى الاحتفاظ، conserver)(استعمل مصطلحعندماباللغة الفرنسیة لكنه أشار إلیها في النص

كان فیه الموظف یدیر عملیة المقاولة  أو الإشراف علیها وقت الذيالفي حتفاظ بالفائدة الإأن یتم ویشترط

بالدفع فیها أو بالتصفیة، وتجریم الفعل یعني تأخیر حساب التقادم فیحسب من یوم انتهاء الفعل  امكلف كان أو

قتراف الجریمة، كما لا یشترط في الفائدة أن تكون مادیة فقط بل یمكن أن تكونإالمجرم و لیس من یوم 

معنویة.

ولمدل أن بمعنىلجاني،ا على ط المشرع طبیعة الفائدة أو المنفعة التي تعودلم یشتر :طبیعة الفائدة-4

هذا الأخیر المباشر الذي یحصل علیه الجاني، فیمكن لالفائدة واسع، ولا تقتصر على الربح المالي أو المادي

لذا استعمل المشرع الجزائري عتباریة،إ، و یمكنها أن تكون معنویة أو أن یحصل على فائدة غیر مباشرة

ویكون مشرفاالصفقةوقت إبرام حصول الجاني على فائدةتزامنشرط إلى ةإضاف"فائدة أیا كانت"طلح مص

188عملیة الإبرام. على

یجب أن یتوفر فیها القصد تعد جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة من الجرائم التي ::الركن المعنويثالثا

تجاه نیة الجاني إلى قبض الأجرة أو بإالإرادة و یتحقق القصد الجنائي ر عنصر العلم و الجنائي العام و توف

189العمولة مع علمه بأنها غیر مشروعة أو غیر مبررة.

.132،133زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص ص، -188

.163بعیط عائشة، مرجع سابق، ص، -189
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حث الثانيالمب

مرحلة الإبرام فيالعقوبات المقررة لجرائم الصفقات العمومیة 

مكافحة بالرجوع إلى قانونجرائم الصفقات العمومیة،لتجریم وجزاء اهتماما كبیراأولى المشرع الجزائري 

رتباطها بالمال العام. إ و لحساسیة الصفقة وذلك نظراالفساد و كذا قانون العقوبات 

بصفة الصفقات العمومیةفي مجالمعالم جرائم الفساد توضیح في ع الجزائري سیاسة جدیدةالمشر عتمدإ    

لا و  الإجراءات معقدة وبطیئةهذا یعود إلى كونو  عتمد على تجریم الجنح وألغى الطابع الجنائيإ و  خاصة

صعوبة ضبط هذه الجریمة.و   امل مع الوقائع المتوفرةمع سرعة التعتتناسب 

سواء كانوا من المتعاملین العمومیةمرتكبي جرائم الصفقات  على المشرع الجزائري الطابع الجزائيأضفى

190.توقیع العقوبات في بحیث لم یفرقأو الموظفین العمومیین، 

سندرس، بحیث عقوبات جرائم الصفقات العمومیةدراسةسوف نتطرق إلى من هذا الصدد نطلاقا إ    

المقررة عقوبات الو  )مطلب الأول(الأعوان العمومییننفوذستغلالوعقوبات جریمة إعقوبات جریمة المحاباة 

  ي).مطلب الثان(جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیةلجریمة الرشوة و 

التحري في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر قانون جنائي، كلیة بن مقراني فهد، أسالیب -190

.54، ص، 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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المطلب الأول 

فوذ الأعوان العمومییننستغلالإ المحاباة و متيت المقررة لجریاعقوبال

بالنسبة المحاباةجریمة  يلمرتكبمكافحته عقوبات في قانون الوقایة من الفساد و حدد المشرع الجزائري

، إضافةالحبس والغرامة المالیة، وتتمثل في العقوبات الأصلیة التي تتضمنالطبیعیة للأشخاص المعنویة و 

،، وكذا الإخلال بمدأ المنافسةنزاهة إجراءات إبرام الصفقةلكل من یخل بشفافیة و التكمیلیةإلى العقوبات 

 الظروفو  مشددةنص على الظروف الكمافي هذه الجریمةالتقادمو  والاشتراكعلى أحكام الشروعكما نص

.المعفیة من العقابالمخففة و 

التي لا تختلف مكافحة الفسادفي قانون العمومییننفوذ الأعوان ستغلالإقوبات لجریمة عالمشرع  أقر    

تكمیلیةإلى عقوبات النفوذ ستغلالإجریمة عقوبات، بحیث تنقسممن حیث التقسیم بالنسبة لجریمة المحاباة

191.الشخص المعنويطبیعي و وأصلیة مقررة للشخص ال

لعقوبات المقررة لنخصص الفرع الأول سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین بحیث على هذا الأساس و    

.نفوذ الأعوان العمومیینستغلالإالمتعلقة بجریمة الفرع الثاني ندرس فیه العقوبات و  ،لجریمة المحاباة

الفرع الأول 

متیازات غیر مبررة)إ( الحصول على المحاباةات المقررة لجریمةعقوبال

كل من یقوم بمنح مكافحته الجزاءات المترتبة عن الوقایة من الفساد و المشرع الجزائري بموجب قانون حدد 

وهي (ثانیا)، عقوبات تكمیلیةو  (أولا) ى عقوبات أصلیةالعقوبات تنقسم إل هذه، و امتیازات غیر مبررة( المحاباة)

كالأتي:

في  متیازات غیر مبررةإحصول على لل الأصلیةوباتعقالنظم المشرع الجزائري أولا: العقوبات الأصلیة:

خص لشلالعقوبة المقررة لشخص الطبیعي و لالعقوبة المقررة بینمیز و مكافحته، الفساد و قانون الوقایة من 

.المعنوي

من 26یعاقب المشرع على جریمة المحاباة في المادة :شخص الطبیعيلالمقررة لالعقوبات الأصلیة -1

ف من مائتي ألسنوات، و بغرامة)10() إلى عشرة02من سنتین (بالحبسقانون الوقایة من الفساد

یمنح عمدا للغیر على كل موظف دج. 1.000.000دینار جزائري دج إلى ملیون 200.000دینار

، یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، 06/01، من القانون رقم 50،52، 49، 48أنظر المواد -191

بق.مرجع سل
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م التشریعیة أو ملحق مخالف للأحكاتفاقیة أو صفقة إعقد أو  عند إبرام أو تأشیرغیر مبررة تمتیازاإ

192.المرشحین، وكذا شفافیة الإجراءاتالمساواة بین قة بحریة الترشح و التنظیمیة المتعلو 

الغرامةتكمن في السالفة الذكر أن العقوبة الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي 26نستخلص من المادة 

193مقدر الحكم لخزینة الدولة.بأنها إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المالي تعرفالتالمالیة

أقر المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لشخص المعنوي:لالعقوبات الأصلیة المقررة -2

مكرر منه 51قانون العقوبات وذلك في نص المادة الصفقات العمومیة، حیث نص علیها فيفي مجال

الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام ثناء الدولة والمجمعات المحلیة و ستإب"تنص على أنهالتي 

و ممثلیه الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزتهیكون

194لا یمنع أن یسأل الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك.و  ."القانون على ذلكنصیالشرعیین عندما 

و كذا رؤساء مجالس الإدارةالمتمثلة في في لجان الصفقات تحدیدا ةالمعنویالأشخاصیأخذ وصف

جزائیایسألونالذین وهم  ،مبرردون  إمتیازاتالذین یمنحون الدوائرالبلدیات و والذین لهم سلطة ونفوذ داخل 

195.توقیع عقوبات علیهمعن طریق 

مكرر من قانون العقوبات أن الشخص المعنوي یعامل مثل الشخص الطبیعي، 51یفهم من نص المادة 

والتي تتمثل في غرامة مالیة ،فبإمكان الشخص المعنوي الذي یمكن معاقبته عن أیة جریمة تم الشروع فیها

، المتضمن قانون مكافحة الفساد، معدل ومتمم، مرجع سابق على أنه:" یعاقب 06/01من قانون 26تنص المادة -192

  دج: 1.000.000)دج إلى 200.000) وبغرامة من( 10) إلى عشر سنوات(2بالحبس من سنتین(

أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة-1

والتنظیمیة الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر.

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي یقومان ولو -2

ت المحلیة أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة بصفة عرضیة، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعا

ذات الطابع الصناعي والتجاري......."

.379، ص سابقتیاب نادیة، مرجع-193

، المتضمن قانون العقوبات، ج 1966جوان 08مؤرخ في156-66مكرر من الأمر رقم 51أنظر نص المادة -194

، 2011أوت 02المؤرخ في 11-14، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1966في جوان 11، الصادرة 49ر،ج،ج، عدد،

  .  2011أوت  10الصادرة في 44ج، ر،ج،ج، عدد 

.56سابق، ص بن مقراني فهد، مرجع-195
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المقررة للشخص الطبیعي، بمعنى غرامة تتراوح ) الحد الأقصى للغرامة05) إلى خمس مرات (01واحدة (

196) دج.5.000.000) دج إلى خمس ملایین دینار جزائري (1.000.000بین ملیون دینار جزائري( 

عن عقوبة أصلیة فیما عدا الحكم بها مستقلةالتي لا یجوزالعقوباتهي تلكالعقوبات التكمیلیة:ثانیا:

197.إما إجباریة أو اختیاریةهي صراحة، و ص القانون علیها الحالات التي ین

من بجریمة أو أكثرفي حالة الإدانةعلى أنهمكفاحته من قانون الوقایة من الفساد و 50تنص المادة 

من العقوبات بعقوبة أو أكثر ، یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

198قانون العقوبات.التكمیلیة المنصوص علیها في 

بین لعقوبات المقررة للشخص الطبیعي و ا المشرع الجزائري عند إقراره للعقوبات التكمیلیة بینمیز

  وي.العقوبات المقررة للشخص المعن

تتمثل العقوبات التكمیلیة المحكوم ي في قانون العقوبات:لشخص الطبیعلالتكمیلیة المقررة العقوبات -1

الحجز :"تتمثل فيالتي09المنصوص علیها في المادة في قانون العقوباتبها على الشخص الطبیعي 

، تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المدنیة والعائلیةالحقوق الوطنیة و القانوني، الحرمان من ممارسة 

، إغلاق مؤسسة، الإقصاء من من ممارسة مهنة أو نشاطالمنع المؤقتللأموال،المصادرة الجزئیة 

تعلیق أو سحب رخصة ع،بطاقات الدفستعمالإ وأو/ إصدار الشیكاتمن الحظر الصفقات العمومیة، 

سحب جواز السفر، نشر أو تعلیق حكم أو قرار ستصدار رخصة جدیدة، إإلغاؤها مع المنع من  والسیاقة أ

."الإدانة

لم یكتفي لشخص الطبیعي في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته:لالمقررة العقوبات التكمیلیة -2

، وإنما نص على عقوبات تكمیلیة وبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوباتالمشرع الجزائري بالعق

وتتمثل في: .51ة إلى نص المادلوقایة من الفساد و مكافحته، وذلك بالرجوع أخرى في قانون ا

،بأمر من السلطة القضائیة المختصةیكونإجراء هو الأموال غیر مشروعة:و لعائدات مصادرة ا -أ

رتكاب جریمة إجراء غیر مشروعةعائدات و  من أموال،سترجاع الأرصدة أو حقوق الغیرإلى إ یهدف

، ودلك مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة.المحاباة

، المتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق.156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر نص المادة -196

، مرجع نفسه.4المادة نصأنظر-197

، یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق.01-06من قانون 50أنظر نص المادة -198
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یستند هذاو  "یجب"خلا النص من كلمةحتى وإنأن الأمر بالمصادرة إلزامي،النصیفهم من هذا

تي تشمل بخصوص العقوبات ال"یمكن"التي استعملت كلمة51ستنتاج إلى الفقرة الثانیة من المادةلإا

 الواردة في "ةالقاضیالجهةتأمر"لعبارةاستناداتكون إلزامیة فللأموال العائدات المصادرة، أما المصادرة 

، رتكاب الجریمةإالناتجة عن مشروعةغیر الالعائدات و  الأمر بالأموال، إذا تعلق نفس القانونمن 50المادة 

199ن تبقى المصادرة عقوبة تكمیلیة.یتفي الفرضیو  ،لات الأخرىافي الح ةجوازیوتكون 

الجاني أن الناظرة في ملف ضائیةقیمكن للجهة الرد ما تم اختلاسه أو ما حصل من منفعة أو ربح:  - ب

في  أصهارهأصول الجاني وفروعه أو نفس الحكم ینطبق علىو  ختلاسهاإالعائدات التي تم تأمر برد الأموال و 

.الأموال إلیهمما إذا انتقلت حالة

علیهستحالإفي حالة ما إذا خسارة أو ربحأن یرد ما حصل علیه من الإشارة إلى أنه على الجانيتجدر 

200كانت.رد الأموال كما

الامتیازات یعتبر إبطال العقود والصفقات و البراءات والامتیازات:البراءات و و الصفقات إبطال العقود و  -ج

في  الناظرةقانون الوقایة من الفساد و مكافحته للجهة القضائیة أجاز  إذفي القانون الجزائري، أمرا مستحدثا

ئم الفساد لاسیما جراارتكابمتحصل علیه من عقد أو صفقة أو ترخیصببطلان، التصریح العمومیة ىالدعو 

201تلك المتعلقة بمنح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة.

تتمثل هذه العقوبات في:لشخص المعنوي:لة العقوبات التكمیلیة المقرر -3

عقوبة تماثلى الشخص المعنوي، وهي تعتبر من أشد العقوبات التي تقرر علحل الشخص المعنوي: -أ

لا توقع هذه و  باعتبارها تمس بمساره المهني.بالنسبة للعقوبة المسلطة على الشخص الطبیعي،الإعدام 

تین وهما:العقوبة إلا بتوفر حال

تكمن في تحقیق منفعةهو ارتكاب جریمة من أجله الشخص المعنوي أن یكون الغرض الذي وجد-

ما.شركة أو مؤسسةلصالح غیر مبررة

، یتضمن الوقایة من الفساد مكافحته، 06/01من القانون رقم 51والمادة 50الخصوص نص المادة أنظر في هذا -199

معدل ومتمم، مرجع سابق.

، مرجع نفسه.51/3لمادة أنظر في هذا الخصوص نص ا-200

نفسه، على أنه:" كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص متحصل علیه من ارتكاب مرجع، 55المادة تنص-201

إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن التصریح ببطلانه وانعدام أثاره من قبل الجهة القضائیة التي تنظر في 

الدعوى مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة."  
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202نشاط إجرامي.رتكابإ قصدخروج الشخص المعنوي عن الغرض الذي أنشأ من أجله،-

خیر واقع هذا الأ كان أنالمعنوي من استمرار نشاطه، حتى و في حل الشخص منع المشرع الجزائري 

203مال الغیر.تصفیة الأموال والمحافظة على ، وهذا نتیجة خریینآمدیرین أو مع آخرتحت اسم 

مكرر من قانون 18لذا فإن المشرع الجنائي قد جعل منها عقوبة تكمیلیة جوازیه صراحة في المادة 

204المحدد لعقوبات المطبقة على الأشخاص العمومیة كقاعدة عامة. 

والغلق ئیة أو مؤقتة، ویكون ذلك بصفة نها:سنوات05مؤسسة أو أحد فروعها لمدة لا تتجاوز الغلق  - ب

لعقوبات المضرة من ا و، لذا فهالتصرف فیه في مدة الغلق عدمو زاولة النشاط یعني وقف الترخیص بم

المساهمة في أیة صفقة تكون منإلى ذلك حرمان الشخص المعنوي ة، إضافالدائنینبمصالح الشركاء و 

205لغرض حمایة المال العام.طرفا فیها،الدولة أو أحد مؤسساتها 

اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نهائیا أو المنع من مزاولة أي نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو  -ج

206.سنوات05لا تتجاوز لمدة 

، یقتضي حرمان الشخص مصالح الوطنو  للمحافظة على المال العام:الإقصاء من الصفقات العمومیة -د

أو أحد مؤسساتها طرفا فیها.المعنوي من المشاركة في أي صفقة تكون الدولة

سواء كانت لیعلم به الأفراد وذلك بأي وسیلة كانتحكم ال نشرییعني أن تعلیق ونشر حكم بالإدانة: -ه

أو تعلیقه في أماكن معینة.سمعیةبصریة أو

.79جع سابق، ص مر زوزو زولیخة، -202

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق.156-66من الأمر رقم 17أنظر نص المادة -203

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات هي:نفسه على أنه:"مرجع ،مكرر18المادة تنص-204

الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على ) مرات الحد 5) إلى(1الغرامة التي تساوي من مرة(-1

الجریمة.

واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة: حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمدة لا تتجاوز خمس -2

نع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة ) سنوات، الم05) سنوات، الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس (05(

) سنوات، مصادرة الشیئ الذي استعمل في 5مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس(

) سنوات، 5ارتكاب الجریمة أو نتج عنها، نشر وتعلیق الحكم الإدانة، الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس(

الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكب الجریمة بمناسبته."      وتنصب

.58بن مقراني فهد، مرجع سابق، ص -205

مرجع سابق.، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم،156-66مكرر من الأمر رقم 18المادة أنظر نص-206
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، رتكبت من أجله الجریمةإتنصب الرقابة القضائیة على النشاط الذي :تحت الحراسة القضائیةوضع ال - و

یقوم أن تعین وكیلا قضائیا ئیة و ضابالوضع تحت الحراسة القضائیة أن تصدر حكماویجب على الجهة الق

207تنفیذ العقوبات.لقاضي  ابهذه الحراسة و یقدم تقریر 

ي الفقه الجنائي : تعرف المصادرة فأستعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنهاالذي  الشيءمصادرة  -ن

قترفت فعلا أو إإذا كانت تلك الأشیاء ذات صلة بالجریمة على أشیاء مملوكة للغیرستحواذ الدولة إعلى أنها 

208.االأشیاء المحرمة قانونأنها من 

إضافة إلى العقوبات التكمیلیة :غیر مبرة)امتیازات( منح كام أخرى متعلقة بجریمة المحاباةأح-4

كالأحكام المتعلقة ، هناك أحكام أخرى تتعلق بجریمة المحاباة، المعنويوالأصلیة المقررة للشخص الطبیعي و 

المعفیة من العقاب.بتشدید العقاب والأعذار المخففة و ، وكذا الأحكام المتعلقة التقادمو  والاشتراكبالشروع 

الشروع هو المرحلة التي تنصرف فیها إرادة الجاني إلى الاشتراك في جریمة المحاباة: ام الشروع و أحك -أ

209.تنفیذ الجریمة فعلا فیبدأ في تنفیذ الركن المادي ولكنها لا تتم لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فیها

تطبیق بندفي قانون العقوبات، تحتفي جریمة المحاباةالاشتراكقب المشرع الجزائري على الشروع و یعا

ع في الجریمة المنصوص علیها في فانون الوقایة من و كما یعاقب على الشر 210،حكام المتعلقة بالمشاركةالأ

211نفسها، بمعنى عقوبة الشروع في جریمة المحاباة هي نفسها عند ارتكابها.الفساد ومكافحته، بمثل الجریمة 

212، یعاقب علیه بناءا على نص صریح في القانون.رتكاب الجریمةإالعزم على و  فكیرالمرحلة التي تلي التو  

213وكما یعاقب الشریك بنفس العقوبة المقررة للجریمة.

) سنوات إلى 10تشدد عقوبة الحبس من عشر (جریمة المحاباة:لظروف المشددة أحكام ال - ب

إذا كان مرتكب جریمة المحاباة، قاضیا أو سنة، وبنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة،)20(عشرین

  .40ص مرجع سابق، ، مسیلي صوریة، عوش حفیظةم-207

.384تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -208

.81زوزو زولیخة،  مرجع سابق، ص نقلا عن -209

، یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق.06/01من القانون رقم 52/1أنظر نص المادة -210

، مرجع نفسه.52/2أنظر نص المادة -211

سابق.مرجع یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم،،156-66من الأمر رقم 30أنظر نص المادة -212

نفسه.مرجع ،42أنظر نص المادة -213
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أو عون شرطة ،في الدولة، أو ضابطا عمومیا، أو عضوا في الهیئة، أو ضابطایمارس وظیفة علیاموظفا

214ئیة.بعض الصلاحیات القضال اقضائیة، أو ممارس

المنصوص یستفید الجاني من الأعذار المعفیة للعقوبةالأعذار المعفیة و المخففة لجریمة المحاباة: -ج

ومكافحته.من الفسادالوقایة، في الحالات المنصوص علیها في قانون علیها في قانون العقوبات

حیث یستفید الجاني من العذر المعفي إذا بلغ السلطات القضائیة، كمصالح الشرطة القضائیة 

أي في الجریمة. ویشترط أن یكون التبلیغ قبل تحریك الدعوى العمومیة، مرتكبيمعرفةو  ساعدهم في كشفو 

215الأولیة.التحریات 

إلى النصف بالنسبة للفاعل أو الشریك، بعد مباشرة الجاني  هیستفید منفأما التخفیف من العقوبة 

، وتظل 216الجریمةارتكابالضالعین في شخص أو أكثر من الأشخاص  ض علىبإجراءات المتابعة في الق

217ها.طرق الطعن فی ذفنإجراءات المتابعة مفتوحة حتى تست

من قانون مكافحة 54من المادة والثانیة الأولىالفقرتین تنص علیها التقادم في جریمة المحاباة:كام أح -د

بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، في لا تتقادم الدعوى العمومیة و لا العقوبة على أنهالفساد

، تطبق الأحكام المنصوص وفي غیر ذلك من الحالاتإذا تم تحویل عائدات الجریمة خارج الوطن،حالة ما 

من هذا 29، غیر أنه بالنسبة للجریمة المنصوص علیها في المادة علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

218، تكون مدة تقادم الدعوى العمومیة مساویة للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها.القانون

الفرع الثاني

.ستغلال نفوذ الأعوان العمومیینإجریمة ل ات المقررةعقوبال

كل من یقوم علىالمشرع الجزائري بموجب قانون الوقایة من الفساد و مكافحته الجزاءات المترتبة حدد 

عقوبات تنقسم إلى عقوبات أصلیة (أولا) و ه العقوبات ذ، وهستغلال نفوذ الأعوان العمومیینإ بجریمة

تكمیلیة(ثانیا)، وهي كالأتي:

، یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق.06/01من قانون رقم 48أنظر نص المادة -214

.نفسهمرجع ، 49/1أنظر نص المادة -215

، مرجع نفسه.49/2أنظر نص المادة -216

.83مرجع سابق، ص زوزو زولیخة، -217
، یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق.06/01من قانون  2و54/1أنظر المادة -218
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أصلیة مقررة للشخص قسمین ویتمثلان في عقوبات  إلىتنقسم العقوبات الأصلیة :الأصلیةأولا: العقوبات 

.الطبیعي و عقوبات مقررة للشخص المعنوي

من قانون الوقایة من الفساد 26المادة  هاتنص علیالعقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي:-1

(تي ألفمائسنوات وبغرامة من)10(إلى عشر)02(سنتینمن یعاقب بالحبس "مكافحته، بحیث:و 

  ) دج.1000.000 ( ملیون لىإ دج )200.000

، على عكس جریمة المحاباة أین عي كل تاجر أو مقاول من القطاع الخاصویقصد بالشخص الطبی

طبیعي موظف عمومي.یشترط أن یكون الشخص ال

عات المحلیة اصفقة مع الدولة أو الجمن بمناسبة إبرام عقد أو العمومییعوان نفوذ الأستغلالإتتم جریمة 

صناعي أو العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الأو المؤسسات أو الهیئات 

نوعیة في تعدیل الأو  من أجل الزیادة في الأسعارعلى هده الهیئاتالتأثیر في یستفید من سلطتهالتجاري و 

219المواد لصالحهم.

على مسؤولیة الشخص المعنوي لقد نص المشرع الجزائري :العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي-2

)01(قرر المشرع الغرامة المالیة التي تساوي مرة، و منه53جزائیا في قانون الوقایة من الفساد في المادة 

، للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 05(لىإ

ملایین إلى خمس دج )1000.000.00(ملیونوحسب قانون مكافحة الفساد أي غرامة تتراوح ما بین

فلا یحكم على الأشخاص المعنویة إلا بالغرامة المالیة.220.دج )5000.000.00(

لجرائم التي لبالنسبة العقوبات أهمالتي تعتبر من الغرامات المالیة تسلیط إلىالجزائري المشرع لجأ

الربح، لذلك یستلزم سبب الطمع و بلسبب غیر مشروع، لأن هذه الجرائم ترتكب إلى إثراء الذمة المالیة تهدف 

بعقوبة تصیب ذمته المالیة.معاقبة الجاني 

، یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق.06/01من قانون26أنظر المادة -219

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق. 66/156مكرر من الأمر رقم 51أنظر المادة -220
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أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون یعاقب الجاني بعقوبة أو ثانیا: العقوبات التكمیلیة:

من الفساد علیها في قانون الوقایة المنصوص، في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم العقوبات

221مكافحته.و 

تكمیلیة مقررة للشخص الطبیعي، عقوبات هما:المشرع الجزائري العقوبات التكمیلیة إلى قسمینقسم

، وهي نفس ستغلال نفوذ الأعوان العمومیینبالنسبة لجریمة اتكمیلیة مقررة للشخص المعنويوعقوبات 

حاباة، التي سبق ذكرها.لجریمة المالعقوبات المقررة

هي تمثل نفس الأحكام المقررة لجریمة میین:نفوذ الأعوان العمو استغلالأخرى متعلقة بجریمة ثالثا: أحكام 

في جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین، أو بالشروع و الاشتراك هذه الأحكام تعلقتسوءاالمحاباة، 

المخففة وتقادم الدعوى العمومیة.ذار المعفیة و الأع إلى ةمشددة لهده الجنحة، إضافالأحكام ال

، یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق.06/01من القانون رقم 50أنظر نص المادة -221
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المطلب الثاني 

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةوجریمةالرشوةجریمةل ات المقررةعقوبال

، قام المشرع العقابيوغیر قانونیةوجریمة أخذ فوائد بصفة غیر مستحقة أمام خطورة جریمة الرشوة

، وذلك ومحاولة التقلیل منهاقمعا لهذه الجریمةوالغرامات المالیةالسالبة للحریةبرصد مجموعة من العقوبات

منه التي تنص على رشوة 25في نص المادة ومكافحتهقانون الوقایة من الفسادأحكامبالعودة إلى

، نص على جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةتالتي 35المادة وكذا عقابهم، و  الموظفین العمومیین

، وعقوبة عقوبة جریمة الرشوة( فرع أول)دراسةماقسمنا هدا المطلب إلى فرعین، یتم فیهوفي هذا الصدد 

( فرع ثاني).قانونیةجریمة أخذ فوائد بصفة غیر 

الفرع الأول 

جریمة الرشوةل المقررة اتعقوبال

قانون ، فبالعودة إلىالعقوباتتقسیمالرشوة كغیرها من الجرائم السالفة الذكر من حیثتعتبر جریمة 

(ثانیا).عقوبات تكمیلیةو  ( أولا)تنقسم إلى عقوبات أصلیةنجدهاالوقایة من الفساد،

عقوبات شخص الطبیعي، و لمقررة لأصلیةتنقسم هذه العقوبات بدورها إلى عقوباتالأصلیة:أولا: العقوبات

لشخص المعنوي.أصلیة مقررة ل

من قانون الوقایة من 27تنص المادة العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي في جریمة الرشوة:-1

،  یقبض لنفسه أو لغیره أنأو یحاول یقبضلكل موظف عمومي ى العقوبات المقررة الفساد ومكافحته عل

فقرر لهذه الجریمة عقوبة الحبس التي تتراوح ما أو منفعة مهما یكن نوعهاو غیر مباشرة أجرةبصفة مباشرة

 )2.000.000إلى ( دینار جزائريملیون جد )1.000.000() سنة و بغرامة مالیة من20) إلى (10(بین 

222دینار جزائري.ملیونین دج 

الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق.، یتضمن الوقایة من 06/01من القانون رقم 27أنظر نص المادة -222
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ظف عمومي التي تعاقب كل مو من القانون نفسه 38دة نجد أیضا الما،الذكر السالفةإضافة إلى المادة 

من بغرامة مالیة سنتین و ) 02ى() أشهر إل06(غیر مستحقة بعقوبة حبس من ستة یقبل هدیة أو مزیة

223ظف.المقررة للمو المقدم للهدیة بالعقوبة نفسها دج) كما یعاقب الشخص  200.000() إلى دج50.000(

 في عقوبة الحبس و الغرامة المالیة بالنسبة للشخص الطبیعيشدد المشرع الجزائري أننستنتج مما سبق 

.العمومییننفوذ الأعوان ستغلالإ المحاباة و مقارنة بجریمة ، وهذا شوةجریمة الر 

بإسناد التهمة لكي تقوم النیابة العامة :في جریمة الرشوة العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي-2

، ه لأن العقوبة شخصیةعین یجب ان تثبت أن مرتكب الجریمة شخص طبیعي معین بذاتلشخص معنوي م

 أنولا یكفي ذلك بل یجب  ويتثبت أن هذا الشخص الطبیعي له علاقة بالشخص المعن أنیجب أیضا و 

وي، لما تتوفر هذه فیها الجریمة یمكن إسنادها للشخص المعنرتكبتإالتي الملابساتتكون الظروف و 

من قانون العقوباتمكرر18خص المعنوي بالعقوبة المنصوص علیها في المادة الشروط یمكن معاقبة الش

  وهي:

للغرامة المقررة للجریمة عندما یرتكبها شخص ) مرات الحد الأقصى 05إلى () 01مرة(غرامة مالیة تساوي

 إلىالمقرر لجریمة الرشوة هو الحد الأقصىو  دج )1.000.000(تتراوح ما بین أي غرامةطبیعي 

224.) مرات الحد الأقصى05(دج و هو ما یعادل )5000.000(

أن المشرع الجزائري شدد العقوبات المقررة للشخص المعنويمكرر السالفة الذكر 18لمادة من استخلص ن

من خلال المتاجرة بالوظیفة.و الإثراء بغیر سند قانونيالجریمة هو الربح السریعارتكابلأن الغرض من 

عقوبات مقررة بیعي و عقوبات تكمیلیة مقررة للشخص الطتنقسم بدورها إلى قسمینثانیا العقوبات التكمیلیة:

.للشخص المعنوي

من قانون 50نصت علیها المادة لقد في جریمة الرشوة:العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي-1

یها في هذا ثر من الجرائم المنصوص علذلك في حالة الإدانة بجریمة أو أكو  ،الوقایة من الفساد ومكافحته

، یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق.06/01من القانون38أنظر نص المادة -223

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق.156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر نص المادة -224
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من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر ، یمكن للجهةالقانون

225السالفة الذكر.الأخرىوالتي لا تختلف عن الجرائم منه.09في المادة قانون العقوبات

المادة الفقرة الثانیة مننصت علیهاالعقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي في جریمة الرشوة:-2

)5(أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمسحل الشخص المعنوي، غلق المؤسسةمكرر وهي كالأتي:18

المنع من مزاولة نشاط أو عدة ،سنوات)5لمدة لا تتجاوز خمس(الصفقات العمومیة،سنوات، الإقصاء من 

) سنوات، مصادرة 5أو لمدة لا تتجاوز خمس(نهائیامباشر أو غیر مباشر،اجتماعیة بشكلأنشطة مهنیة أو 

الحراسة ، الوضع تحت بالإدانةالحكم نشر وتعلیقأو نتج عنها،الذي استعمل في ارتكاب الجریمةالشيء

الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو ) سنوات، وتنصب 5ز خمس(القضائیة لمدة لا تتجاو 

الجریمة بمناسبته.تمت الذي

، هي نفس العقوبات المقررة الرشوةجریمةأن العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي في نلاحظ 

226.نفوذ الأعوان العمومییناستغلالجنحة المحاباة و جنحة ل

حكام المتعلقة بالشروع الأتتمثل في بجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة: ثالثا: أحكام أخرى متعلقة 

المخففة بالأعذار المعفیة و إلى الأحكام المتعلقةإضافةبتشدید العقوبة، ، والأحكام المتعلقةالتقادمو  الاشتراكو 

من العقوبة.

یعاقب المشرع الجزائري حسب العقوبات الاشتراك في جریمة الرشوة:المتعلقة بالشروع و الأحكام-1

نفس العقوبة المقررة للجریمة بفي ارتكاب هذه الجریمة نون العقوبات، وكذلك الشروعالمنصوص علیها في قا

.التامة

) سنوات 10تشدد العقوبة بالحبس من عشر (في جریمة الرشوة:بالظروف المشددةالأحكام المتعلقة -2

ظفین العمومیین المو ، وهذا بالنسبة للقضاة و المرتكبةبنفس الغرامة المقررة للجریمة ) سنة و 20إلى عشرین (

227، وضباط الشرطة القضائیة.الذي یمارسون وظائف علیا في الدولة

السالفة الذكر.فسها بالنسبة للجرائم فالظروف المشددة في جریمة الرشوة هي ن

، یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، 06/01من قانون 50أنظر في هذا الخصوص نص المادة -225

مرجع سابق.  

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق.156- 66رقم من الأمر 2مكرر/18أنظر نص المادة -226

مرجع سابق.، معدل ومتمم،مكافحتهیتضمن الوقایة من الفساد و ، 06/01من القانون رقم 48أنظر نص المادة -227
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ائم یستفید القحسب قانون الوقایة من الفساد و مكافحتهرشوة:الأعذار المعفیة و المخففة في جریمة ال-3

الإشارة إلیها  تسبقنفسها التيشروط الوهي ، بتوفر بعض الشروطخفیفاتتالفاءات و بجریمة الرشوة من الإع

228جریمة المحاباة.في 

في نص قانون الإجراءات الجزائیة على تقادم جریمة الرشوة :ریمة الرشوةبالتقادم في جالأحكام المتعلقة -4

الموصوفة بأفعال الجنحالعمومیة بالتقادم في الجنایات و " لا تنقضي الدعوى :مكرر على أنه08المادة 

229".الأموال العمومیةاختلاسبالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو تخریبیة و تلك المتعلقة

الجنحایات و لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجن"ر، فنصت على أنه:مكر 612أما المادة 

المتعلقة بالجریمة المنظمة تلك بأفعال تخریبیة و تلك الموصوفة وفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة و الموص

230."الرشوةو العابرة للحدود الوطنیة 

النفوذ ستغلال إ ، وجریمتي المحاباة و مة الرشوةوجود بین تقادم الدعوى في جریمال الاختلافنلاحظ أن

ستغلال نفوذ الأعوان العمومیین إجریمة ، أن جریمة الرشوة لا تخضع للتقادم على غرار الأعوان العمومیین

مدة تقادم الدعوى مساویة للعقوبة المقررة للجریمة. التي تتقادم فیها 

الثانيالفرع 

:المقررة لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة اتالعقوب

ذات عقوبات لها لذلك أقر اكبیر  اأعطى المشرع الجزائري لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة اهتمام

لذلك إرتئینا أن نقوم بدراسة ،كبیرا في الآونة الأخیرةعرفت تزایدا حیث أن هذه الظاهرة زائي،جطابع

الشخص المعنوي. المقررة لكل من الشخص الطبیعي و العقوبات التكمیلیة(ثانیا) الأصلیة (أولا) و العقوبات

بدورها إلى العقوبات الأصلیة تنقسمالعقوبات الأصلیة المقررة لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: :أولا 

المعنوي.عقوبات أصلیة مقررة للشخص الطبیعي وعقوبات مقررة للشخص 

علیها نصت:جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةفي  العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي-1

) سنوات10) إلى (2(یعاقب بالحبس من سنتینعلى أنه  هو مكافحتمن قانون الوقایة من الفساد35المادة 

.سابقمرجع ، یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم،06/01من القانون رقم ،49/2المادة أنظر نص -228

صادرة في 47،ج، ر،ج،ج عدد 1966جوان 08المؤرخ في 155-66مكرر من الأمر رقم 08أنظر نص المادة -229

، 2015جویلیة 23المؤرخ في 15/02، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1966جوان 10

.2015جویلیة 23صادرة في 40ج، ر،ج، ج عدد 

مكرر، مرجع نفسه.  612أنظر نص المواد -230
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وإما بعقد یتلقى إما مباشرةكل موظف عمومي یأخذ أو ) دج، 1000.000)دج إلى(200.000(بغرامة من و 

أخر، فوائد من العقود أو المزایدات أو المقاولات أو المؤسسات التي یكون إما عن طریق شخصصوري و 

إذنا بالدفع بإصدارمكلفا ، كذلك من یكونجزئیةأو مدیرا لها أو مشرفا علیها بصفة كلیة الفعلارتكابوقت 

231.منه فوائد أیا كانتیأخذ ما و بتصفیة أمرفي عملیة ما أو مكلفا

.هي العقوبة نفسها المقررة لجریمة المحاباةبصفة غیر قانونیةنلاحظ أن عقوبة جریمة أخذ الفوائد -

مستحقة لنفسه اللجنحة طلب المزیة غیر )ف ص( بإدانة المتهم في هذا الصددمحكمة سكیكدةقضت

ذلك أنه ثبت للمحكمة و مجمل قولهافي وقد جاء ،نافذةغرامةدینار  ونملی، و ) سنوات حبس نافذ8بثماني(

هو موظف عمومي قد ى و ما دار في الجلسة أن المتهم الذي في الأصل بعد الإطلاع على ملف الدعو 

بالإجراءات التي من مقابل أن یقوم  له دینار) ملایین 10(بشكل مباشر تقدیم مبلغ)م ب(طلب من الشاهد 

232صفقة.أن تسهل علیه الملف للحصول على شأنها

بالرجوع إلى كل غیر قانونیة:لجریمة أخذ فوائد بصفة وبات الأصلیة المقررة للشخص المعنويالعق - 2

، بما فیها جریمة نجد المشرع الجزائري عمم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويجرائم الصفقات العمومیة، 

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة.

بالنسبة لشخص المعنويلؤولیة الجزائیة مسالمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على 53المادةتدلنا 

233صوص علیها في قانون العقوبات.للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، وذلك طبقا للقواعد المن

مة أخذ الشخص المعنوي في جرییعاقب یدان و :على أنهمكرر من قانون العقوبات18المادة نصت

) مرات، بالنسبة 05حد خمس( ضعف الغرامة العادیة تصل إلى فوائد بصفة غیر قانونیة بالغرامة المالیة 

)، إلى 100.0000.00(تتراوح ما بین ملیون للجریمة التي یرتكبها الشخص العادي أي غرامة 

234دج. ) 500.000.00 (، وهو الحد الأقصى لجریمة الرشوةیعادلماأي  دج،)500.000.00(

تنقسم إلى عقوبات تكمیلیة مقررة :أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةلجریمة المقررةیلیةثانیا: العقوبات التكم

عقوبات تكمیلیة مقررة للشخص المعنوي.للشخص الطبیعي و 

مرجع سابق.معدل ومتمم،ومكافحته،، یتضمن الوقایة من الفساد 06/01من القانون رقم 35أنظر المادة -231

.61، ص مرجع سابق، بن مقراني فهد-232

، یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق.06/01من القانون رقم 53انظر نص المادة -233

سابق.، یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم، مرجع66/156مكرر من الأمر رقم 18انظر نص المادة -234
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یمكن للجهة العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: -1

في حالةثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوباتضائیة معاقبة الجاني بعقوبة أكالق

في جریمة المحاباة.التي سبقت الإشارة إلیهابالنسبة للعقوبات أكثرالإدانة بجریمة أو 

نصت علیها:في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالمعنويالعقوبات التكمیلیة المقررة للشخص -2

والتي تمثل والتي حددت العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي من قانون العقوباتمكرر18المادة 

235 .الذكرالصفقات العمومیة السالفة نفس العقوبات التكمیلیة المقررة لجرائم 

العقوبات العقوبات الأصلیة و  إلىإضافة:فوائد بصفة غیر قانونیةأخذأحكام أخرى متعلقة بجریمة ثالثا: 

الاشتراكأخرى متعلقة بالشروع و  اأحكامالتكمیلیة التي حددها المشرع في إطار هذه الجریمة، قرر المشرع 

.الأعذار المخففة والمعفیة من العقاببتشدید العقاب و التقادم، إضافة إلى الأحكام المتعلقة و 

للشروع عقوبةقرر المشرع الجزائري:فوائد بصفة غیر قانونیةأخذفي جریمة الاشتراكأحكام الشروع و -1

الواردة في  الاشتراكتطبق أحكام ، و فوائد بصفة غیر قانونیةفي جریمة قبض الأموال بصفة والاشتراكو 

الشریك یعاقب بنفس ، وكذلكنفسهاعلیه بالعقوبة نفسها المقررة للجریمة، أما الشروع فیعاقب العقوباتقانون

  لي.عقوبة الفاعل الأص

) سنوات 10تشدد العقوبة لتصبح من(فوائد بصفة غیر قانونیة:أخذظروف المشددة في جریمة أحكام ال-2

ظابط أو عون قاضیا، أو ، إذا كان مرتكب جریمة بنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبةسنة، و ) 20(إلى

ضبط.أمانة  ظفضائیة، أو مو قضائیة، أو ممن یمارسون صلاحیات الشرطة القشرطة 

یستفید من التخفیف أو الإعفاء :فوائد بصفة غیر قانونیةأخذلجریمة مخففةالو المعفیة حالات الأعذار -3

أو الشرطة القضائیة، عن الجریمة من الجریمة الفاعل أو الشریك الذي بلغ السلطات الإداریة أو القضائیة

مرتكبیها و معرفتهم.ساعد على الكشف عنو 

ة بالنسبوى العمومیة ولا العقوبةلا تتقادم الدع:غیر قانونیةفي جریمة أخذ فوائد بصفة أحكام التقادم-4

الجریمة خارج الوطن، في غیر غیر قانونیة، في حالة ما إذا تم تحویل عائداتلجریمة قبض فوائد بصفة

) سنوات من 03، تتقادم الجریمة بمضي (الأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیةذلك تطبق 

236صبح الحكم أو القرار نهائي.تاریخ الذي یال) سنوات من 5(، والجریمة تتقادم بمضيالجریمةارتكاب

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق.66/156مكرر من الأمر رقم18أنظر نص المادة -235

.سابق، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، مرجع 155-66مكرر من الأمر رقم 08أنظر نص المادة -236
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ملخص الفصل

لا یتطلبالمشرع العقابي أن ، على إبرام الصفقات العمومیةمن رقابة القاضي الجنائي نستخلص 

وعلى الأجهزة علیه، لذا وجبمن أجل مكافحة جرائم الصفقات العمومیةوضع إستراتیجیة لتوقیع جزاء منه

و أسالیب التحري آلیاتر یإضافة إلى تطو تطویر وعصرنة النصوص العقابیة المقررة لهذه الجرائم القضائیة

.للكشف عن هذه الجرائم

تخلق ردعا أمام الموظفین من شأنها أن،مشددة، یجب أن تكون ردعیة و أما بالنسبة للعقوبات

المتعاملین المتعاقدین من ارتكاب هذه الجرائم.و 
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تعد الصفقة العمومیة من أهم الوسائل القانونیة التي تستعملها الإدارة العامة من أجل تحقیق أهدافها 

الاستقرار و والتي تضمن من خلالها الأمن ،العامة للكافة أفراد المجتمعالمصلحةالمتمثلة أصلا في تحقیق 

الاجتماعي في الدولة بصفة عامة.

ومراحل إبرام آلیاتتكریس  علىمن خلال تنظیم قانون الصفقات العمومیة الجزائري حرص المشرع

ة المرفق ة والنجاعة ودیمومیوترشید النفقات لتحقیق الفعالالمال العام من أجل حمایة الصفقات العمومیة

القانونیة الخاصة بها، وأبرزها همیة كبیرة من خلال إصداره لترسانة من النصوص العام، حیث أولى لها أ

العمومة وتفویضات المرفق العام.المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم الصفقات 

بتنوعها من حیث محلها، وطبیعتها، فمن  ةیتمتاز رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العموم

، وهذا في مرحلة إبرام الصفقة إذ تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى یث محلها، فإنها تنصب على قرارات إداریةح

.قرارات إداریةإصدار 

، یتخذ أما من حیث طبیعة الرقابة فإن القاضي الإداري عند فصله في منازعة تتعلق بالصفقة العمومیة

الاستعجالورقابة قاضي،الاستعجالعدة صفات، هو قاضي الاستعجال عندما تتوفر في المنازعة شروط 

إضافة أنه قاضي وقف التنفیذ في الإشهار والمنافسة،قبل التعاقدي والتعاقدي في حالة الإخلال بقواعد ما

أو قاضي تجاوز السلطة عندما هو قاضي المشروعیةوإصلاحه، وأخیرایصعب تداركه  احالة وجود ضرر 

.القرارات الإداریة المنفصلةفي  بالإلغاء الطعنیفصل في منازعات إبرام الصفقة المتعلقة ب

مراحل تطور الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة، لكن رغم ذلك سایر القضاء الإداري في الجزائر 

، بسبب الصفقات العمومیةمنازعاتتشوب رقابة القاضي الإداري في مجالالنقائصلا تزال العدید من 

كعدم وضع نصوص قانونیة صریحة على اختصاص القضاء الإداري قصور بعض النصوص القانونیة،

منازعات أي نص صریح یعقد الاختصاص النوعي للبت في بمنازعات الصفقات العمومیة، فلم یورد المشرع 

تفویضات متعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و ال 15/247المرسوم الرئاسي رقم  في الصفقات العمومیة لا

وكما یتعین على المشرع تحدید بصفة ،08/09ولا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،المرفق العام

النص یتعین علیه صریحة قرارات المصلحة المتعاقدة التي تعد قرارات إداریة منفصلة عن الصفقة، وكذلك

تعاقدة ضد كل القرارات التي تصدرها المصلحة الموواضحة على إمكانیة توجیه الطعن بصفة صریحة

      . يقبل التعاقدبموجب دعوى الإلغاء أو دعوى الاستعجال ما
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ة التي تعتبر من أهم القطاعات التي أثر فیها بالنسبة لرقابة القضاء الجنائي على الصفقات العمومی

(جریمة منح المحاباةفي جریمة الفساد بشكل كبیر، وذلك من خلال تعدد وتنوع الجرائم المتعلقة بها والمتمثلة

)، وجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین، وجریمة الرشوة وأخذ فوائد بصفة غیر غیر مبررةامتیازات

، والركن المعنوي، وصفة الجاني.التي تستدعي لقیامها توفر جمیع أركانها المتمثلة في الركن الماديقانونیة

قد أولى مكانة خاصة للوقایة من ، فإن المشرع الجزائري أما فیما یخص مسألة التصدي لهذه الجرائم

المتعلق بالوقایة من 06/01إطار الصفقات العمومیة، بحیث قام بسن القانون رقم الفساد و مكافحته في 

الذي یحدد عقوبات هذه الجرائم في حالة خرق المبادئ الأساسیة للصفقات العمومیة التي الفساد ومكافحته

شفافیتها.تضمن نزاهتها و

خلصنا إلى مجموعة من النتائج وهي: من خلال هذه الدراسة 

الإداري في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة تحت عنوان رقابة القاضيیفصل القضاء -

ورقابة قاضي الإلغاء للنظر في مدى مشروعیة التصرفات قبل التعاقدي والتعاقديالإداري الإستعجالي ما

.الصادرة من المصلحة المتعاقدة و تحقیق الشفافیة و النزاهة

الاختصاص سكوت المشرع الجزائري عن تحدید طبیعة الصفقة بصفة صریحة، وسكوته عن ضبط -

بصفة صریحة.القضائي لمنازعات الصفقات العمومیة 

أي خصوصیة، فهي تخضع الإلغاء في مجال الصفقات العمومیة عدم منح إجراءات رفع دعوى -

، إضافة إلى عدم المشرع میعاد الطعن الآجالفي اقرب للقواعد العامة وهذا عیب جسیم ینبغي تداركه 

في هذا المجال.بالإلغاء 

نظریة القرارات الإداریة المنفصلة وعدم عدم نص المشرع الجزائري في أي نص قانوني على -

تحدیده لمعالمها سواء من حیث المفهوم أو المجال أو آثار تطبیقها.

ندرة الأحكام القضائیة لمنازعات مرحلة الإبرام، وصعوبة الوصول إلیها.-

والحكم بالعقوبة السالبة المالیة إعطاء المشرع الجزائري للقاضي الجنائي سلطة توقیع الجزاءات -

القانون المنصوص علیها في الصفقات العمومیةبتنظیمالتي تمسللحریة في حالة ثبوت إحدى هاته الجرائم

.المستحدث المتمثل في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته
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)، نظریة القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقود الإداریة( دراسة مقارنة، وسیم نظیر سویدات-18

، د،س،ن.على درجة الماجستیر في القانون العام، جامعة ألبیباستكمالا لمتطلبات الحصول مقدمةرسالة

مذكرات الماستر: -ب

مكملة لنیل شهادة الماجستیر قانون ، مذكرة بن مقراني فهد، أسالب التحري في مجال الصفقات العمومیة-1

.2016ي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجنائ

( القرارات رقابة القاضي على الأعمال القانونیة للجماعات المحلیةبوحطة صوریة، بن وارث كاتیة، -2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الماستر، الإداریة والصفقات العمومیة)، مذكرة تخرج لنیل شهادة 

.2015الرحمان میرة، بجایة،

لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، كلیة بوصقفة مبروكة، الاستعجال في الصفقات العمومیة، مذكرة -3

.2015ورقلة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

تخرج لنیل شهادة ة في إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة بیلة، مبدأ المنافسحساني ساوسة، هباش ن-4

.2017والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان مرة، بجایة، الماستر حقوق، كلیة الحقوق 

مذكرة مقدمة القضاء الإستعجالي الإداري على ضوء قانون الإجراءات الإداریة، سفیر محمد الهادي، -5

.2016مولاي، سعیدة، والعلوم الساسیة، ذ، طاهرلنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق

صوریة، جرائم الفساد في مجال عقود الصفقات العمومیة في ظل المرسوم معوش حفیظة، مسیلي-6

سیاسیة، جامعة عبد ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم ال15/247الرئاسي رقم 

.2017الرحمان میرة، بجایة، 

العلیا للقضاء:المدرسةمذكرات  -ج
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العلیا الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها، مذكرة تخرج لنیل شهادة إجازة المدرسةشریف محترف، -1

.2008للقضاء، الجزائر، 

:المقالات -د

الرسمیة مجلة النشرة ، ، إلتزام المصلحة المتعاقدة بإعمال المنافسة في الصفقات العمومیةامأكروم مری-1

  ).13- 01( ص ص .2016 ،01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،09، عدد للمنافسة

الاجتهادمجلة ومكافحته، أمال یعیش تمام، صور التجریم المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد -2

  .)107 - 94(ص ص  .2009جامعة محمد، خیضر بسكرة، ، 05، عدد القضائي

، مجلة دفاتر السیاسیة والقانونفي إطار الصفقات العمومیة، الفساد ومكافحتهخضري حمزة، الوقایة من-3

  ).188-173(ص ص  .2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مسیلة، الجزائر، 07عدد 

تقییمیه حول دراسة -دوتفشي الفساالسوقاقتصادوثنائیة التحول نحو الحوكمةخلیل عبد القادر، -4

ص ص  .2009الجزائر، المركز الجامعي، المدیة،،46، عدد الاقتصادیة العربیةمجلة البحوث -الجزائر

)48-104.(

، عدد مجلة صوت القانون، طیبي سعاد، دور القاضي الإداري في تسویة منازعات الصفقات العمومیة-5

  ).19- 01(ص  .2014 عین الدفلى،خمیس ملیانة،جامعة،01

القانونیة والاقتصادیة المجلة الجزائریة للعلوم كتو محند شریف، حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة، -6

 ص ص .2010، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو02، عددوالسیاسیة

)79-101.(

مجلة الباحث للدراسات ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة، مزیاني فریدة، الوقایة من الفساد-7

  .)19 - 06(ص ص  .2014، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 02عدد ، الأكادیمیة

المتعلق 06/01في ظل قانونمستاري عادل، قروف موسى، جریمة الرشوة السلبیة( الموظف العمومي)-8

جتهاد القضائي على حركة ، مخبر الإ05، عدد القضائيالاجتهاد مجلة ، الوقایة من الفساد ومكافحتهب

  .)175 -166(ص ص  2009التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

في مواجهة ظاهرة الفساد، مجلة الإجتهاد الجنائیة للمشرع الجزائريمیموني فائزة، خلیفة موراد، السیاسیة -9

.2009، مخبر الإجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 05، عدد القضائي

  .)248 - 224(ص ص 
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المدخلات: - ه

أعمال الملتقى الوطني السادسبن مشیرخ محمد، خصوصیة التجریم والتحري في الصفقات العمومیة، -1

.2013المدیة، الجزائر، ، جامعة حول، دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة العام

في التشریع في مجال الصفقات العمومیةرقابة القاضي الإستعجالي قبل التعاقديبومقورة سلوى، -2

، جامعة أعمال الملتقى الوطني السادس حول، دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة العام، الجزائري

.2013المدیة، الجزائر، 

أعمال الملتقى الوطني السادس حول، دورعبوب زهیرة، جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، -3

.2013، جامعة المدیة، الجزائر، قانون الصفقات العمومیة في حمایة العام

في التشریع الجزائري فقیر محمد، رقابة القاضي الإستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها -4

أعمال الملتقى الوطني السادس حول، دور قانون -آلیة وقائیة لحمایة المال العام-المقارنوالتشریع 

.2013، جامعة المدیة، الجزائر، الصفقات العمومیة في حمایة العام

القانون الجزائري والقانون ، دراسة مقارنة بین( كركادن فرید، طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة-5

، جامعة أعمال الملتقى الوطني السادس حول، دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة العامالمصري)،

.2013المدیة، الجزائر، 

والنصوص التنظیمیة:النصوص القانونیة -و

:النصوص القانونیة-1

الإتفاقیات الدولیة: -أ

على اتفاقیة الأمم ، یتضمن التصدیق بتحفظ 2004أفریل 19مؤرخ في 04/128مرسوم رئاسي رقم -

، 2003أكتوبر 31المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك، یوم 

.2004أفریل 25الصادر في 26ج، ر، ج، ج، عدد 

:الأوامر والقوانین العادیة - ب

، ج، ر، ج، المدنیة والإداریة، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25مؤرخ في 08/09قانون رقم -

.2008أفریل 23الصادر في  21عدد  ،ج
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عدد ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ج، ر، ج، ج، 2006فیفري 20مؤرخ في 06/01قانون رقم -

، ج، ر، 2011أوت  02مؤرخ في 11/15بموجب قانون ، معدل ومتمم 2006مارس 08الصادر في 14

  .2011اوت  10الصادر في  44عدد  ج، ج،

الصادر بتاریخ 37ج، عدد ، یتعلق بالبلدیة ج، ر، ج،2011جوان 22مؤرخ في 11/10قانون رقم -

.2011جویلیة 03

الصادر 12ج، ر، ج، ج، عدد ، یتضمن قانون الولایة 2012فیفري 21مؤرخ في 12/07قانون رقم -

.2012فیفري  29في 

، 1966جوان 10الصادر في 47، ج، ر، ج، ج، عدد 1966جوان 08مؤرخ في 66/155أمر رقم -

، ج، ر، 2015جویلیة 23مؤرخ في 15/02، معدل ومتمم بالأمر رقم یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة

.2015جویلیة 23الصادر في 40ج، ج، عدد 

49ج، عدد ، المتضمن قانون العقوبات ج، ر، ج، 1966جوان 08مؤرخ في 66/156أمر رقم -

، ج، 2011أوت  02 مؤرخ في 14/11رقم ، معدل و متمم بموجب القانون 1966جوان 11الصادر في 

  .2011أوت  10الصادر في 44ر، عدد 

التنظیمیة:النصوص -2

سیم الرئاسیة:المرا -أ

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 15/247رقم مرسوم رئاسي -

.2015سبتمبر 20الصادر في 50، ج، ر، ج، ج، عدد وتفویضات المرفق العام

ثانیا: باللغة الفرنسیة:

1- Ouvrages :

* AUBY Jean-marie, DUCOS- Ader Robert, Institution administrative, 2éme ed,

Dalloz, Paris, 1971.

* CHARREL Nicolas, Marché et délégation de service public- le risque pénal,

édition du Moniteur, Paris, 2011.

* CHARLES Debbash, Contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1975.
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* JEAN-Pierre Dubois, Droit administratif, droit des institutions administratives,

édition Eyrolles , Paris, 1992.

* LAJOYE Christophe, Droit des marché public, Berti édition, Alger, 2007.

* MARIE Christine Roualt, Droit administratif, Galion édition, 5émé ed, Paris, 2009.

* MATTIAS Guyoumar, BERTRAND Seiller, Contentieux administratif, Dalloz,

Paris, 2010.

* MIREILLE Dellmas-Marty, Droit pénal des affaires- 2éme partie (infraction), 3éme

édition, Presse universitaire de France, Paris, 1990.

* MORAND-DEVILLER Jacqueline, Droit administratif, 12éme, édition, Lextenso

édition, Paris, 2011, p 640.

* GOHIN Olivier, Contentieux administratif, 7 éme édition, Lexis Nexis, Paris,

2012.

* POULET Nadine, LECLERC Gibot, Droit administratif, 4 éme éd, edition Bréal,

France, 2011.

2- Théses Doctorat :

* DELAVALLADE Clara, Corruption public, facteurs institutionnels et effets sur les

dépenses public, thèse pour obtenir le grade de docteur en science économiques,

Université de Paris,2007.

*GEOFFROY Michel, La notion d’urgence en droit administratif de

l’environnement, thèse de doctorat, faculté de droit et science économique,

Université de Limoges,Paris,2006.

* GREJORY Kalfleche, Des marches publics à la commande publique, thèse

pour l’obtention du docteur, Droit économie et science social, Université

Panthéon-Assas, Paris, 2004.
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* JULIEN Piasecki, L’office du juge administratif des référés : entre mutation et

continuité jurisprudentielle, thèse pour le doctorat de droit public, Faculté de droit

de Toulon. Université de sud, Toulon-var, Paris (02), 2009.

*JURVILLIERS-ZUCCARO Elisabeth, Le tiers en droit administratif, thèse en vue

de l’obtention de docteur en droit, Faculté de droit, science économique et

gestion, Université de Nancy2, Lorraine, 2010.

* HADRIEN Zanin, La lutte contre la corruption au sein de l’espace de liberté, de

sécurité et de justice au moyen du droit pénal, thèse de doctorat en science

juridique, Université Paris- saclay, 2016.

* LAURENT Niedner, L’obligation de mise en concurrence et ses limites en droit

européen, Thèse en vue de l’obtention de grade académique de docteur, Faculté

de droit, d’économie et de finance, Université du Luxembourg,2014.

4- Théses magister :

* ALLOUI Farida, L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la

concurrence, mémoire en vue d’obtention du diplôme de magister en droit,

Faculté du droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, 2011, p 80.

3- articles :

* HARVET Josette, Corruption et marché public, Connivence et compérage sur la

54).-p p (12011,°69,N,ublicpinancefrançaise defeveuR,base de fond public
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  18........................................................................للإدارة أولا: سلطة توجیه أوامر
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19...............................................................یوم20ثالثا: سلطة تأجیل الصفقة لمدة 
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23...........................................................إجراءات وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة-2
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24........................................................................إستئناف أمر وقف التنفیذ -ب

24...........................................................حجیة أوامر وقف التنفیذ......الفرع الثاني:

24طبیعة الأحكام الصادر في وقف التنفیذ..........................................................أولا: 

25الاستئناف في الأوامر الصادرة لوقف التنفیذ.....................................................ثانیا: 

26...رقابة قاضي الإلغاء على منازعات إبرام الصفقات العمومیة..........................المبحث الثاني:

27في مجال الصفقات العمومیة..................................... محل الطعن بالإلغاءالمطلب الاول:

28..المنفصلة.......................................................الفرع الأول: مفهوم القرارات الإداریة 

28الإداریة المنفصلة:...........................................أولا: إقرار القضاء الفرنسي لفكرة القرارات 
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28المنفصلة...........................................الجزائري لفكرة القرارات الإداریة ثانیا: إقرار القضاء 

29ثالثا: إقرار القضاء المصري لفكرة القرارات الإداریة المنفصلة...........................................

29................................القرارات الإداریة المنفصلة... لغاءبالإصور دعاوى الطعن الفرع الثاني: 

29أولا: الطعن ضد قرارات السابقة للإبرام................................................................
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36الإداریة المنفصلة.....................................الفرع الأول: شروط الطعن بالإلغاء ضد القرارات 

36أولا: شرط الصفة والمصلحة..........................................................................

37بالإلغاء على قرار إداري......................................................ثانیا: أن ینصب الطعن 
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الملخص

في مرحلة إبرامها بسبب الفساد، تكون الصفقات العمومیة في الجزائر مشوهة بصفة شائعة 

المحاباة، إساءة إستعمال السلطة.

وتتلاعب بالإجراءات من أجل تفضیل قواعد إبرام الصفقات العمومیة المتعاقدة لسلطةا تتجاوز

المرشحین المختارین.

القاضي ، المشرع الجزائري الرقابة القضائیة أمام قاضیینأمام خطورة هذه الوضعیة جسد 

لیأمر خارق والقاضي الإداري في إطار إبرام الصفقات العمومیة، الجنائي لمعاقبة مرتكبي الجرائم 

، وإلغاء القرارات ماقبل التعاقدیة)لهذه الإلتزامات( إلتزامات الإشهار، والشفافیة، والمنافسة إلى الإمتثال 

لمنفصلة الغیر المشروعة( الطعن بالإلغاء).الإداریة ا

Résumé
La corruption, le favoritisme, le détournement de pouvoir faussent

souvent la passation des marchés publics en Algérie d’une manière

courante.

Le pouvoir contractant contourne les règles de passation des marchés

publics et manipule les procédure pour favoriser ces candidats sélectionnés.

Face à cette situation critique le législateur algérien a instauré le

contrôle judiciaire devant deux juges, le juge pénal pour sanctionner les

auteurs des délits commises au titre de la passation des marchés publics, et

le juge administratif pour ordonner l’auteur manquement aux obligations de

publicité, de transparence, concurrence de ce conformer à ses obligations (

référé précontractuelle) et pour annuler les actes administratifs entachés

d’illégalité ( recours en annulation).
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